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 ةإجازة الرسال
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 الإهداء

 ... أطال الله في عمركم..والدتي ووالدي

صرت  ىنتم من وضعتموني على طريق الحياة وجعلتموني رابط الجأش ...وراعيتموني حتأ

 ن يتقبل مني أالله، أسأل فعال الحسنة ...كبيرا، يا أصحاب السيرة العطرة والوجوه الطيبه والأ

ن ناتكم الى أارية لكما في ميزان حسثره صدقة جهذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يكون أ

 يبعث الله الارض ومن عليها"

 )حنين العمر كله( إلى زوجتي

 تواضع ن اهديك هذا الجهد الموحق علي أ..رفيقة الدربأنت أسمى رموز الإخلاص والوفاء  لك

 وفضل ومحمد وعبد الرحمن وحمزة(..... ) طارق إلى أولادي

كم لما .. أهديكم علمي وعقلي وفكري..حفظكم الله ونور بصركم وبصيرتكم ووفقفلذات الأكباد

 يحبه ويرضاه.

 وأخواتي إلى إخوتي

  . أهديكم فرحتي وجهديسندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاني.

 ه ... ورعامعالي الأخ والصديق الصدوق أ.د محمود أبو مويس حفظة اللهالى 

جبدايتها  وصلت رحلتي الجامعية إلى  ة بعد تعب ومشقَّة..وها أنا ذا أختم بحث تخرُّ ي بكل همَّ

وأسأل الله أن  بعد الله بالفضل والدعم والتشجيع .....اشكرك من اعماق قلبي وأمتنُّ لك....ونشاط

 يجيزك خير الجزاء على فضلك.

لين ضوريخ -والزملاء في جامعة فلسطين التقنية الأصدقاء،الى   والأساتذة المُبجَّ

 .في الجامعة العربية الامريكية

جيباليسير، ولو وساعدني مسيرتي، في فضل له كان من لكل أمتنُّ   ...أهُديكم بحث تخرُّ

 



 د
 

 الشكر والتقدير

 

لله  المرسلين،ويدنا محمد اشرف الخلق الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على س

بات إعداد هذه الشكر من قبل ومن بعد إذ وفقني وأتم علي نعمته وأعانني على إنهاء متطل

 ابتغي فيها وجهه الكريم... تيالمتواضعة ال الدراسة

 منصور فؤاد مساد وأتقدم من الدكتور 

 علم، سائلاا وكان لي خير مرشد وم ير والتقدير على كل لحظة سخرها لبكل كلمات الشك

تم دكتورنا ن يجعل كل منهلٍ نهالناه من علمه في ميزان حسناته...دمأالمولى عز وجل 

 الفاضل بخير وزادك الله قدرا وعلما ورفعة ....

 

محمود دكتور ولا يفوتني كذلك أن اتقدم بالشكر الموصول الى عضوي لجنة المناقشة ال

عة النجاح الوطنية ن خالد من جامغساالاستاذ الدكتورومن الجامعة العربية الامريكية سلامة 

 لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة وتقويمها وإثرائها.

 

 فدمتم يا اساتذتي للعلم ذخراا....ولدولة العدل والقانون سندااوفخرا
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 الملخص
 

بالفلسفة التشريعية التي جاءت هذه الدراسة لتطرح قضية جوهرية وأساسية وقانونية تتعلق 

قانون أصول المحاكمات قواعد ضم الدعاوى المدنية وإحالتها للارتباط على ضوء أحكام تحكم 

على مدار العديد من التعديلات والإلغاءات ، الذي أعتراه 2001لسنة ( 2المدنية والتجارية رقم )

تعاظم معها الاهتمام والبحث بالمدى والقدر القانوني الذي حققت به ومعه هذه عقد من الزمن لي

الأمن الاجرائي وحسن سير العدالة، وتم استعراض ذلك ضمن فصول تعديلات متطلبات ال

قواعد ضم الدعاوى وإحالتها بين المفهوم القانوني الدراسة، بداية من الفصل التمهيدي بعنوان 

الأصول الإجرائية في القانون الفلسطيني الذي ناقش والأصول الإجرائية وفقا لأحكام القانون.

ما هو عليه الحال إضافة لإجرائية  قواعدالنص القانوني وما يرتبط به من  حليلتمن خلال 

التشريعي في التشريعات المقارنة بما يرتبط بقواعد ضم الدعاوى والإحالة للارتباط من حيث 

موجبات التنظيم القانوني لقواعد الضم ل ، ومن ثم تعرض الفصل الاولالشروط ونطاق التطبيق

موجبات التنظيم القانوني  من حيث ة على ضوء القانون الفلسطيني وتعديلاتهوآثارها القانوني

آثار التنظيم ،ولهذه القواعد من منظور توافقها مع متطلبات الانسجام والملائمة التشريعية 

المدنية، وفي الفصل الثاني  القانوني لقواعد الضم من حيث الحق المدعى به ونطاق الخصومة

 ،القانوني لأحكام الدفع بالإحالة  للارتباط وما يترتب عليه من آثارالتنظيم تمت مناقشة 

. على وحدة الخصومة المدنية هاآثار، وشروط وموجبات الدفع بالإحالة للارتباط باستعراض 

 غياب السياسة التشريعية الرشيدة والمتكاملة بين النصوصوأبرزت الدراسة استنتاجات ترتبط ب

الفهم القانوني للضم والإحالة على مستوى  والشكك القانوني الريبةفرضت حالة من  التي

الأمر الذي  أمام المحاكم المختصة،ها والضمانات الإجرائية التي تتطلبها أسس قبولللارتباط 

استوجب على هذه  الدراسة إتباع أسلوب التحليل والاستقصاء  للقوانين السارية والمعدلة  

تي طالها التعديل ومدى ملائمتها وانسجامها مع نصوص بمراجعة دقيقة ومتبصرة للنصوص ال

أخرى ذات ارتباط قانوني بها في التشريع الأصلي أو المعدل وبذات الوقت ما جرت عليه 

جراء معالجة تشريعية على بالتوصية لإالتشريعات المقارنة بالخصوص، وخلصت الدراسة 

 ول المحاكمات المدنية والتجاريةأصقانون التنظيم القانوني للضم والاحالة للارتباط في 

في جزء مستقل  اتجعله( منه، 91(  و) 80( و)67لا سيما احكام المواد )بنصوص واضحة 

ها اعتبارباب الدفوع والطلبات، تفُضي بتحديد المفهوم القانوني للضم والاحالة للارتباط و 

لقانونية المترتبة ، من حيث الطبيعة الاجرائية والاثار اطبيعة قانونية خاصةكدفوع ذا 



 و
 

تشكيل لجنة قانونية تضم مختلف أطياف ومكونات عليها.إضافة للتوصية للمشرع الفلسطيني ب

ين يسند إليها دراسة يوأساتذة الجامعات القانون ع القانوني في فلسطين وفقهاء القانون المدنيجم  الم  

 مات المدنية والتجاريةقانون أصول المحاككل الحالة القانونية والتشريعية التي طرأت على 

قانون جامع مانع وشامل من حيث الانسجام العمودي مع القانون مشروع صياغة بغرض 

 .الأساسي والملائمة الأفقية مع التشريعات الأخرى

 والاحالة ، الأمن الاجرائي، العدالة الناجزة، الضمالدعاوى المتحدة الكلمات المفتاحية.

 .للارتباط
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 المقدمة
 

تخضع إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية في أي بلد لتنظيم قانوني إجرائي خاص بها،   

الاجرائية  التي تتكون معها المبادئ الأساسية الاجرائية  تتشكل بموجبها المنظومة التشريعية

 من هنا فإن عنها، وإقامة العدل في المجتمع،وذلك بهدف حماية الحقوق والدفاع  للتقاضي

النظام القضائي في فلسطين يقوم على المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم القضائي 

، والذي بموجب أحكامه وتعديلاته 1النظاميةتشكيل المحاكم الفلسطيني وفقا لأحكام قانون 

بشأن قانون اصول مية وفقا للتشريع الاجرائي الخاص تنتظم الاجراءات امام المحاكم النظا

قانوني الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام الاساس الوهو   2المحاكمات المدنية والتجارية 

 . المحاكم النظامية

لضم باستعراض المواد القانونية في التشريعات المقارنة والتي تنظم اجراءات او       

سيشكل  كذلك الأمر في التشريع المغربيو، التشريع الاردني والمصريوالاحالة للارتباط في 

  تحليل محتوى قواعد الضم عبرفي الإجابة على أسئلة الدراسة  يساعدنموذج محكم ذلك 

ائج تشريع الفلسطيني بالمقارنة مع هذه التشريعات للخروج بنتفي الللارتباط والإحالة 

يات ومخرجات تكُ وِن عقيدة بحثية استرشادية يهتدي بها المشرع لمعالجة مواطن الإشكال

 لفلسطينية .القانونية الناتجة عن تطبيق  نصوص القانون وتعديلاته وفقا للتطبيقات القضائية ا

الخاص بإجراءات الدعوى المدنية في فلسطين من مظلة  التشريع أحكامولما شكلته        

والسير في الدعوى وغيرها  للارتباط قانونية لتقرير مآل الدعوى من حيث الضم و الإحالة

من الإجراءات التي تتطلبها قواعد حسن سير العدالة، الأمر الذي يستوجب الخوض في تركيبة 

التركيز على مسألة قانونية على قدر  النصوص وهرميتها من حيث التراتب والأحكام، مع

الضم إطار الدفع ب والعدالة لا سيما ما يدور في كبير من الأهمية والارتباط بقواعد الإنصاف

اختصاص بعد ضمها إن كانت قيمتها تفوق  عاوى المتعددةفي الدللارتباط الإحالة الدفع بو

توافق ذلك مع متطلبات قواعد حسن سير العدالة، وهذا   ومدى المحكمة التي تنظر الدعوى

نابع من تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والذي على ضوء أحكامه 

بدأت المحاكم الفلسطينية تطبق أحكام قانون فلسطيني لأول مره بما يتعلق بإجراءات التقاضي 

 20053جملة من التعديلات كان أولها في العام  أمام المحاكم النظامية، ومن ثم تعاقب عليه

                                                           
 279،ص 38، ع2001 ،الوقائع الفلسطينية  لسنة 2001لسنة  5النظامية  رقم قانون تشكيل المحاكم  - 1
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والذي تضمن تعديل بعض المواد في القانون الأصلي والمرتبطة بالاختصاص القيمي 

قرار بقانون صدر  أن ، وبقي الحال على ما هو عليه الى  والنوعي لمحاكم الصلح والبداية 

 .4 2016عام  معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

قا للقانون وف وأمام هذه الحالة التشريعية التي  تغيرت بموجبها  إجراءات سير الدعوى        

حاكم والتي  يرتبط الكثير منها بشكل وثيق بأسس إقامة الدعوى وقبولها أمام المالساري 

الدفع  والضم الدفع ب المختصة من حيث القيمة والنوع وما لذلك من متطلبات استوجبتها قواعد

ي سنتطرق ،  الأمر الذمنظورة أمام المحاكم الفلسطينيةللدعوى المدنية الللارتباط الإحالة ب

نص من خلال استعراض ال لهذه الدفوعمعه الى الأصول الإجرائية في القانون الفلسطيني 

 دفوعب المغربي التي ترتبط المصري والأردني و اتبالمقارنة مع التشريع، الساريالقانوني 

فقا و قضائيةالتطبيقات النستعرض بعض وبذات الوقت للارتباط الإحالة دفوع ى وضم الدعاو

 .ع الدراسة وما يخدم الإجابة على أسئلتهالمجتم

 مصطلحات الدراسة:

  -هي :ه الدراسة لتي سيتم التطرق إليها في هذإن من أهم المفاهيم والمصطلحات ا

 ت تقديم القانونية التي تنظم اجراءاهي القواعد : الأصول الإجرائية لضم الدعاوى

 ددة والمنظورة امام ذات المحكمة.الدفع بضم الدعاوى المتع

 :ن محكمة ماحالة الدعوى الدفع بهي القواعد القانونية المتعلقة ب الاحالة للارتباط

 زئة.تنظرها الى دعوى منظورة امام محكمة أخرى بداعي الارتباط الذي لا يقبل التج

 لدعاوى هي الوقائع القانونية أو التصرفات القانونية المتحدة بين ا : وحدة السبب

 الالتزام او الحق،  اتولد عنهالمتعددة التي ت

  ف وهو ما يطلبه المدعي في دعواه، ويختل محل الدعوىهو ذاته  : الموضوعوحدة

 .محل او موضوع الدعوى باختلاف الغرض منها

  والمدعى عليه هم ذات الخصوم في اي عندما يكون المدعي :  الخصومةوحدة

 الدعاوى المتعددة .
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 يقبل لاالمتصل الذي  الاساس القانوني هو : ارتباط الأسباب في الدعاوى المدنية 

ستند الذي يبنى عليه الطلب سواء كان هذا السبب ي التجزئة في الدعاوى المتعددة و

 نون.الى عقد ام ارادة منفردة ام فعل غير مشروع ام اثراء بلا سبب ام نص في القا

 الدراسات السابقة:

ن هناك عدد من فإضوع الدراسة من خلال مراجعة الأدب السابق لا سيما ما يرتبط بمو

بمجتمع الدراسة وهو الذي يطال قانون أصول الدراسات السابقة التي تتصل مواضيعها 

راسة ، الأمر الذي سيسهم في إثراء محاور الدت المدنية في فلسطين ودول الجوارالمحاكما

  -تحليلا واجتهادا وتأصيلا ومن أهم دراسات الأدب السابق بالخصوص ما يلي:

مات المحاك"الإحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول ( 2018)محمود ،سلامة،
اء في ضوء أحكام القض 2001( لسنة 2المدنية والتجارية الفلسطيني رقم)

 الفلسطيني

تناول الباحث في دراسته " الاحالة لعدم الاختصاص في قانون اصول المحاكمات المدنية   

، في ضوء احكام القضاء الفلسطيني ، ومن خلالها 2001( لسنة 2والتجارية الفلسطيني رقم )

وتمييزها عما يختلط بها من مفاهيم، وقد تم التركيز ة الاحالة وتحديد طبيعتها القانونية بين ماهي

فيها بشكل خاص على الإحالة بين جهات القضاء العادي ما بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم 

الدرجة الثانية، ومن محاكم الموضوع إلى محكمة النقض، ومن محكمة النقض إلى محاكم 

قاضي التسوية  لك بيان الفوارق بين الإحالة لعدم الاختصاص عن الإحالة أمامالموضوع، وكذ

في هذه الدراسة لم يأتي على الكيفية القانونية التي تحكم الباحث  ن إلا أ 5" والإحالة للارتباط

على هذه الدراسة تأتي الامر الذي يتطلب أن قواعد ضم الدعاوى من حيث التنظيم القانوني ، 

القانون الفلسطيني على ضوء التعديلات المتلاحقة التي طرأت عليه، وعلى  تحليل نصوص

ضوء بعض التطبيقات القضائية وما تضمنته التشريعات العربية في أحكامها من إجراءات 

لا سيما وهذا يعتبر غاية البحث وهدفه  قانونية تحكم قواعد ضم الدعاوى المدنية وإحالتها،

الدعاوى المدنية وإحالتها بغية معرفة مدى مقاربة التشريع  التنظيم القانوني لضمقواعد 

الفلسطيني من مستوى المتانة في التشريع وموافقته لأصول الملائمة والانسجام التشريعي في 

من مشروحات ة هذه الدراسة بما تضمنته القوانين المقارنة. الأمر الذي سيجعل استعان

ة إثرائية تستند الى قواعد قانونية وأحكام قضائية في بماد هاومعلومات قانونية وفقهية  بتضمين

                                                           
( لسنة 2ني رقم )الاحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطي (2018)سلامة، محمود - 5
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الأمر الذي سيمكن الباحث من سلوك طريق  ،هذه  هاالتشريع المقارن عند استعراض محاور

للتوصل الى مخرجات ذات هذه الدراسة ل والاستنباط لتشكيل طريق تهتدي به قانوني بالتحلي

 صلة بمشكلة الدراسة والإجابة على أسئلتها. 

دراسة  ، " الارتباط في إجراءات التقاضي2019كعبي، هادي وشنابة ، مروى ال
  مقارنة"

لتوضيح التنظيم القانوني لفكرة الارتباط سواء"... ما يتعلق  دراستهمفي  الباحثينحيث هدف 

منها بالقانون الموضوعي المتعلق بأصل الحق والمراكز القانونية أو ما كان من أنظمة إجرائية 

إضافة لما وضحته هذه الدراسة عبر محاورها بالوقوف  6تنتمي إلى القانون الإجرائي..."

مييزه عما قد يختلط به من أفكار قانونية تبعد كل البعد عن "...على ماهية الارتباط ومن ثم ت

ماهيته وحقيقته. باستعراض الدراسة لمفهوم الارتباط الإجرائي وتحديد الإطار القانوني 

للارتباط....." إلا أن الكاتبين في دراستهم هذه لم يستعرضوا  دلالة التنظيم القانوني لقواعد 

وأثرها على متطلبات حسن سير العدالة لا سيما فيما يتعلق  الضم والإحالة في النص التشريعي

بقواعد وإجراءات إدارة سير الدعوى الذي يقود بغالب الحال الى السيطرة القضائية المبكرة 

، مما سيمكن الباحث في دراسته وما سيستعرضه من مادة بحثية اثرائية من دراسة الكاتبين 

في القانون العراقي والفرنسي سيمهد ة تتصل بالارتباط ن قواعد إجرائيلا سيما ما يتصل بها م

ذلك لمجتمع هذه الدراسة سبيل لمعرفة مدى تأثير إعمال قواعد الضم والإحالة على متطلبات 

حسن سير العدالة، ويمكن الباحث أيضا من سلوك طريق قانوني مقارن بالتحليل والاستنباط 

 والإجابة على أسئلتها.للتوصل الى مخرجات ذات صلة بمشكلة الدراسة 

 مشكلة الدراسة:

 ضم الدعاوى المدنية وإحالتهاالتكييف القانوني للفعل  تنبع مشكلة الدراسة من مسوغات

في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  بموجب القواعد القانونية الاجرائية للارتباط

 المحدد لاختصاص ةالقانوني وصالنصبشكل مباشر  حيث أظهرت ،الفلسطيني وتعديلاته

ما يتعلق بماهية العديد من الاشكالات القانونية، لا سيما  المحكمة بنظر الدعوى نوعا وقيمة

للارتباط  العلاقة والرابطة القانونية الموجبة للتنظيم القانوني لإعمال قواعد الضم والإحالة 

فلسطينية مسألة عدم توحد حيث برز معها في التطبيقات القضائية ال في النص التشريعي،

                                                           
لمحلي للعلوم القانونية امجلة المحقق  الارتباط في الاجراءات القضائية دراسة مقارنة"( 2019الكعبي،هادي وشنابة،مروى ) - 6
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القضاء الفلسطيني حول مسالة إرادة المشرع بشأن الضم  كمسألة جوازية تعود للمتداعيين أو 

 -مسألة جوازيه للمحكمة التي تنظر الدعاوى المرتبطة، من هنا تكمن مشكلة البحث في :

ي الدعوى ف رتباطلال لقواعد الضم والإحالة ماهية المحددات التشريعية الحاكمة

تعددة مضمانة إجرائية قانونية تبعث على عدم وجود أحكام قضائية كالمدنية 

 ومتناقضة ومتعارضة؟

 تساؤلات الدراسة:

تطبيق في تتمحور التساؤلات التي من الممكن أن تشكل انطلاقة لإيجاد حلول قانونية قابلة لل

لإحالة لقواعد الضم وا لناظمةالمحددات التشريعية امعالجة مشكلة الدراسة التي تدور حول 

ي الفرض وأهميتها بالنسبة للأصول الإجرائية حيث أن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقا فللارتباط 

ي في بحث ماهية العلاقة والرابطة القانونية الموجبة للتنظيم القانوني بقدرة القاض -التالي:

التشريع  ع بالضم ومواعيده فيانتهاءً في قواعد الدفللارتباط لمسألة الضم بداية والإحالة 

سة الفلسطيني وتعديلاته ؟ ومن هذا الفرض يتفرع عدة أسئلة فرعية ترتبط بمشكلة الدرا

  -ومنها:

  وى بأسس ومتطلبات إدارة الدعللارتباط قواعد الضم والإحالة ما هي حدود ارتباط

 المدنية ؟

  الة بمتطلبات العد للارتباط قواعد الضم والإحالةما هي الطبيعة القانونية لربط

     ؟الناجزة

 أهمية الدراسة :

عرفة مستوى ارتباط  قواعد القانون المدني  لا سيما متتجلى أهمية هذه الدراسة في المساهمة ب

مسألة اقتدار القاضي على حسم النزاع وفقا لفهمه السليم للقواعد الفقهية وأصول المحاكمات 

مُقْت دِرًا أ نْ ي نْب غِي  التي " اتِ و  اك م  ل ى أصُُولِ المُْح  ع  س ائلِِ الفِْقهِْيَّةِ و  ل ى المْ  اقفِاً ع  ي كوُن  القْ اضِي، و 

ا" اقعِ ةِ ت طْبِيقاً ل هُم  ى الوْ  سْمِ الدَّع او  ح  ل ى ف صْلِ و  الفلسفة التشريعية ، وارتباط ذلك بدلالات 7ع 

في التشريع الفلسطيني والتشريع المقارن رتباط للامسألة الضم والإحالة التي بموجبها تنظم 

 همية نظرية موضوعية وأخرى عملية لا سيما التشريع الأردني والمغربي. وللبحث أ
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  باحثال على حد علم-ة أهميتها على أنها  : تكتسب هذه الدراس الأهمية النظرية -

في ضوء  للارتباط موضوع ضم الدعاوى والإحالةلأول بحث متخصص يتطرق 

 طينية وأثرهاالاختصاص القيمي للمحاكم الفلسالمتعلقة بتعديلات نصوص القانون 

حة مل ما ستظهره الدراسة من حاجة، حيث تبرز هذه الأهمية في على منظومة العدالة

ن الانسجام مع أحكام القانون المدني الساري حيث ألتطوير قواعد قانونية تحقق 

همية تغدوا معها الأللارتباط لة الضم والإحالة أن مساختلاف الأحكام القضائية بشأ

عليه ولها على ضوء القواعد الاجرائية، لتوضيح مواطن الاختلاط في الفهم القانوني 

لقواعد ا لمعرفة  فإن التطرق لمثل هذا الموضوع يمهد السبيل أمام الباحثين الآخرين 

ى والتي وع القانونية في الدعوالدفإجراءات التقاضي لا سيما القانونية  المرتبطة  ب

لدراسة اوإلى جانب ذلك إن حداثة هذه منها الدفع بالضم والدفع بالاحالة للارتباط ، 

ما تحتويه من أفكار ومضامين تخدم متطلبات الدراسة و  -لى حد علم الباحثع–

تحقيقه. ولما يطمح الباحث من الوصل يراد تساعد في الوصول إلى الهدف الذي و

ية  تثير موضوعاً على قدر كبير من الأهمها ونتائج وتوصيات، فإنمخرجات  اليه من

لدى رة مين القدتحقيق مضافي دبيات قانونية وفقهية تفيد وتعطي إطاراً نظرياً يمثل أ

اعد الضم لفهم القواعد الفقهية والأصول المدنية لتقرير قوالعاملين في قطاع العدالة 

 وضوع.سن سير العدالة والتي تفتقر إلى مثل هذا الممن منظور ح للارتباط  والإحالة

 :عراض في فصول الدراسة من خلال استن هذه الأهمية ستتجلى إ الأهمية العملية

طيني النصوص التشريعية الحاكمة لقواعد الضم والاحالة للارتباط في التشريع الفلس

على حد –بالاستناد  لأسس منهجية وعلمية، وبها من منظور فلسفي تحليلي مقارن 

ت المشرفة على إعداد التشريعات وتدريب وتأهيل القضاة ستمكن الجها -علم الباحث

وى والحكم من توسيع قاعدة الفهم السليم للقواعد الفقهية في القانون المدني بشأن الدع

 امهم أن يراعواالأمر الذي سيخلق حالة من الضرورة عند القضاة قبل إصدار أحك

 السوابق القضائية وترتيب آثارها في أحاكمهم.  

 :هداف الدراسةأ 

تماشيا مع الأهداف التي تعالج مشكلة الدراسة فإن الهدف العام من هذه الدراسة ينطوي تحت  

إطار تحليل وصفي  للمواد القانونية التي  يدور جوهر مشكلة الدراسة حولها من حيث الفهم 

الساري  وما تضمنتها القانون للارتباط ملائمة فيما يتعلق بقواعد الضم والاحالة والتطبيق وال

للمحاكمات المدنية والتجارية  وانعكاسها على الأحكام القضائية الصادرة عن  القضاء 
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الفلسطيني بشأن تطبيق القانون وتعديلاته وفقا للعديد من النصوص القانونية المتعددة والسارية 

، وذلك لغايات في الدعاوى المتحدة والمترابطة نية على المتداعيينآثار قانو وما ترتبه من

ترسيخ المبادئ القانونية والاستفادة منها في تطوير المنظومة التشريعية الناظمة  للإجراءات 

مظلة قانونية ية في فلسطين بما يسهم في توفير المدنية والتجارية أمام المحاكم النظام

توفير أدوات قانونية تمكن المشرع من تحقيق الملائمة التشريعية بين استرشادية تأسس ل

النصوص وتوحيدها مستقبلا بما يتوافق وقواعد وأحكام القانون المدني من جهة، وبذات الوقت 

يقلل من وجود أحكام قضائية متناقضة ومختلطة من جهة أخرى، من هنا يتفرع عن هذا 

 -الهدف عدة أهداف: 

 الفلسطيني   ول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون أصلاملة اء مراجعة شإجر

 بقواعد ضم الدعاوىلتشريعات الفلسطينية خصوصا ما يتصل منها مع لوتعديلاته .

 المدنية وإحالتها للارتباط.

 ي مقاربة قواعد الاختصاص القيمي والنوعي في القانون الفلسطيني مع نظيراتها ف

ختيار بهدف استخدامها في إجراء المقارنة الضرورية لاالقوانين العربية المقارنة، 

كز مدى أهميتها لتدعيم  محاور مجتمع الدراسة بما يتناسب والمتغيرات  في المرا

 القانونية  ويقلل الفجوات المؤثرة على حسن سير العدالة .

 منهج الدراسة

في القانون  للنصوص التشريعيةالوصف والتحليل  سيتم توظيف منهجية بحثية تقوم على

شريعات المقارنة وما يقابلها في التوالمرتبطة بالدفع بالضم والدفع بالاحالة للارتباط الفلسطيني 

ى المنهج التي تقوم عل ضمن القواعد البحثيةلا سيما في التشريع الاردني والمصري والمغربي 

 لتحقق أهداف الدراسة والتحليلي  الوصفي 

 حدود الدراسة

في الفترة الزمنية التي صدرت فيها التشريعات ر الحدود الزمانية تتمحو -: الحدود الزمانية

  2022وحتى عام  2000الفلسطينية خلال الفترة من عام 

ماهية المحددات التشريعية ة الدراسة المرتبطة في بحث : نظرا لطبيعة مشكل الحدود المكانية

المدنية كضمانة إجرائية قانونية تبعث الحاكمة لقواعد الضم والإحالة للارتباط في الدعوى 

في التشريع ، وفقا لقواعد الدفوع  على عدم وجود أحكام قضائية متعددة ومتناقضة ومتعارضة

مدى ملائمتها وانسجامها مع نصوص أخرى ذات ارتباط قانوني بها في التشريع و، الفلسطيني
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رنة بالخصوص، وإنفاذ أحكام الأصلي أو المعدل وبذات الوقت ما جرت عليه التشريعات المقا

الدعاوى التي أثيرت أمام القضاء الفلسطيني النظامي انون الأصلي والمعدل في المواد في الق

خلال كل حقبة ارتبطت بالقانون الساري أو المعدل تتحدد الحدود المكانية للدراسة بتلك 

في الضفة ئية التشريعات وزمان صدورها ونفاذ أحكامها وماجرى عليها من تطبيقات قضا

 .الغربية

 أدوات الدراسة

ضياتها لتحقيق أهداف الدراسة المشار إليها سابقا، وبما يلبي التطرق لمشكلة الدراسة وفر

كمة تشتمل على ثلاثة أدوات بحثية نلخصها كما  وأسئلتها سيطور الباحث أدوات بحثية مُح 

 -يلي:

  مجتمع الدراسةلتشريعات الفلسطينية لاسيما ما يتصل منها مع لإجراء مراجعة. 

  استعراض بعض التطبيقات القضائية واجتهادات القضاء المقارن والفقه المقارن

 للاستعانة بها في إثراء محاور الدراسة.

 فع قراءة الباحث لطبيعة الد إجراء التحليل القانوني للاستنتاجات المستخرجة من

ير وقواعد حسن س من منظور الملائمة التشريعية لاحالة للارتباطبالضم والدفع با

 . العدالة

 تقسيم الدراسة          

ل قواعد ضم الدعاوى وإحالتها بين المفهوم القانوني والأصوتستعرض الدراسة 

ل من خلال فصل تمهيدي، ومن ثم تتناول في الفص الإجرائية وفقا لأحكام القانون

وء ضالتنظيم القانوني لقواعد الضم وآثارها  القانونية على موجبات الاول منها ل

يم القانوني التنظ ي التطرق الىالفصل الثان، ليتم بعدها في القانون الفلسطيني وتعديلاته

 لأحكام الدفع بالإحالة  للارتباط وما يترتب عليه من آثار .  
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 الفصل التمهيدي 

 وفقا لأحكام القانونلارتباط قواعد ضم الدعاوى وإحالتها لالمفهوم القانوني  
 

وإحالتها  ضم الدعاوىبدفوع المرتبط مدخلا للاستدلال على المفهوم القانوني  مواد القانونتشكل 

لنص االمقتضى القانوني الاجرائي في التشريع الفلسطيني بما تضمنه حيث سيشكل ، للارتباط 

لاستدلال امن ثم لمبحث الأول(، و) اقانونية اساس لتحديد المفهوم القانوني قواعد من القانوني 

لدعاوى اضم ب قواعد الدفعب التشريعات المقارنة بما يرتبط  على المفهوم القانوني وفقا لنصوص

 من حيث الشروط ونطاق التطبيق)المبحث الثاني(.  للارتباط الإحالةالدفع بو

 المبحث الأول

 ني لقواعد الضم والإحالة وفقا لنصوص القانون الفلسطيني المقتضى القانو 
 

موجبه تأصيل شِرعةً عامة وهدياً قانونياً يحدد ب 2001( لسنة 2( من قانون رقم )80تشكل المادة )

ى حقٍ للمتداعيين أو المتداعى عليهم بأن يتوحدوا في الخصومة إذا اجتمعت أسباب الدعو

( 1/80سببها، حيث تعتبر الفقرة ) وأو ارتباطا بالحق موضوع الدعوى وموضوعها وحدة واحدة، 

حدة من ذات القانون عقيدة راسخة لتأصيل حق عام وهو الأصل في الدعاوى المرتبطة أو المت

يجوز لأكثر  -1سببا وموضوعا أنها تنظر أمام المحكمة المختصة بلائحة واحدة و/أو طلب واحد "

ة أو عى عليهم أن يقدموا لائحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطمن شخص بصفتهم مدعين أو مد

هوم وجب الامر عرض المفا اتى عليه التشريع الفلسطيني يستومماتحدت سبباً وموضوعاً..." 

طلاحية الدلالة الاص) المطلب الاول( ومن ثم تحديد للارتباطالقانوني لقواعد الضم والاحالة 

  )المطلب الثاني( على ضوء التطبيقات القضائيةللارتباط لمفهوم الضم والإحالة 
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من حيث  للارتباط المفهوم القانوني لقواعد الضم والإحالة  -المطلب الأول:
 الدلالة اللغوية للفعل القانوني

 

تعتبر القوانين والتشريعات الأم الحاضنة لبناء القواعد القانونية على تعددها، وعلى غرار    

ضم الببالدفع التشريعات العربية، رسم المشرع الفلسطيني حدود القواعد القانونية ذات الارتباط 

والتي  بموجب أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، إحالة الدعاوى للارتباطالدفع بو

أن الأمر يرتبط بشكل  الباحث رىيو، اطفُ مفهومي الضم والإحالة للارتبيع رِ منها يستدل الى ت

مباشر بتحديد ذاتية المفهوم القانوني لهما بارتباط دلالة النصوص وفقا لمقاصد المشرع استنباطا 

نه وفقا أرتباط بسياسات المشرع ذاته، حيث من أصول اللغة وصولا للصياغة التشريعية ذات الا

لأسس الصياغة التشريعية الحديثة فإن ".بناء القاعدة القانونية يتأتى من تكون عنصرين رئيسيين 

باعتبار أن جوهر القانون وموضوعه يشكلان المادة الأولية  8هما عنصر العلم وعنصر الصياغة."

انونية، ليتشكل بموجبهما وسائل فنية تأسس لعنصر التي تشكل اللبنة الأساس لبناء القاعدة الق

بنص تشريعي الى حيز الوجود، الصياغة عبر دلالات ومشتملات القاعدة القانونية عند إخراجها 

بالتحليل والتأصيل نصوص مواد القانون من حيث مسألة  يستعرضلتحديد المفهوم القانوني و

استعراض دلالات المخاطب بالقاعدة القانونية  وضوح النص شمولا ومقاصداً ودلالة قانونية، عبر

وذلك بهدف تحديد  للدلالة اللغوية للفعل القانوني في النصومن ثم توصيف الفعل القانوني وفقا 

 الإحالةمفهوم القانوني للدفع بتحديد ال) الفرع الاول( ومن ثم  الضمللدفع بالمفهوم القانوني 

باعتبارهما الحالة القانونية المراد )الفرع الثاني(  ت الفقهيةبالدلالة اللغوية والاجتهادا للارتباط

 .وصفها

 الدلالة اللغوية للفعل القانونيلمفهوم القانوني للدفع بالضم با -الفرع الاول :

 

تعتبر الدعوى المدنية وسيلة قضائية ينازع  فيها المدعي على حق ثابت أو محتمل لتحقق المصلحة 

( لسنة 2له وفقاً لصريح نص المادة الثالثه من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

زاع بين م، وهذا ما أشار إليه الفقه القانوني بأن "شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام ن2001

أطراف الدعوى على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى 

                                                           
ت مجلة كلية القانون منشورا متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الاصلاح القانوني (،2017)نصراوين، ليث - 8

 ،مشور على دار المنظومة. 387ص 2017،مايو1،ج2الكويتية العالمية،السنة الخامسة ، ع
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بمعنى أنه حتى تكون الدعوى مقبولة أمام القضاء المدني يجب أن  9عليه للحكم عليه بطلباته"

 يتوفر لصاحبها مصلحة فيها، لا بل أن تكون مسببة بحق حال ومباشر لتكون بذلك وسيلة لحماية

الضم لا تقوم إلا بقيام الدعوى الدفع بوبما أن إجراءات  10الحق أو منع التعدي على هذا الحق.

لضم انطلاقا من دلالة لابتداءً يحذونا الأمر الى أن نتعرض في سبيل تحديد المفهوم  القانوني 

ب الفعل القانوني بموجب أحكام النصوص القانونية تأصيلا من جذور المصدر اللغوي  لتراكي

( أصول مدنية 2/80ومشتملات أحكام النص القانوني. تأسيسا على ما تضمنه متن نص الفقرة )

 .ال القانونية المقرونة بفعل الضممن أحكام قانونية و العديد من الأفع

وبتحليل التركيبة اللغوية لهذه الفقرة بقراءة متبصرة لما اشتملت عليه من مفردات قانونية تدل  

لالة الفعل الموجب قانونا لإجراء المقتضى القانوني للضم ، إذ نصت الفقرة على بشكل قاطع الى د

" إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة، وكانت متحدة في السبب 

تضم هذه الدعاوى في خصومة والموضوع، فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أن 

ب ر  خلا.واحدة لها المشرع عن الفعل القانوني باستخدام أداة الشرط "إذا" والتي تفيد .." والتي ع 

" وكليهما يقود الى الظرفية دون أن تتضمن معنى الشرط لكونها " ظرف لما يسُتقبل  معنى "حين 

، "يتضمن معنى الشرط ،غير جازم ،خافض لشرط منصوبٌ بجوابه،يستعمل 11من الزمان غالباً"

ولكن باستخدام صيغة  الفعل الماضِ حيث اقرن المشرع بأداة  12وقوعهُ"للمتحقق وقوعهُ وللغالب 

" دلالة قانونية تنصرف الى معنى " شكاه و استحضره أمامه  ف ع  الشرط فعل يفيد من مصدره " ر 

 ليحاك م " وهنا تقود الدلالة اللغوية بالمفهوم القانوني الى مسألة " التقديم الى الحاكم".

الفعل يقود الى ضرورة تحقق الشرط نتبصر معه مسألة أخرى أوردها ولما كان أصل جذور  

المشرع في متن الصياغة وهي أنه كما أسلفنا بشأن " إذا " الشرطية الظرفية اقرن المشرع تحقق 

مفعولها الشرطي في المتن بتحقق "صفة" الاتحاد في السبب والموضوع، أي تحقق رابط غير 

راكيب الفعلية المنوط بها تحقق الفعل القانوني بالضم ، ويستفاد قابل للتجزئة من وحي دلالة الت

من تركيب التابع في الجملة أي المضاف والمضاف إليه أن حرف "الواو" يفيد الكل وليس البعض، 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترك المشرع الفعل معلق على إرادة الأطراف في الدعوى لكن 

                                                           
وسوعة البكري القانونية لدار محمود م -3م– الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقه والقضاء(،2022البكري ،محمد ) - 9

 1024صللنشر والتوزيع 
لمكتبة الوطنية ،دائرة ا1،ط8198لسنة  24شرح قانون اصول المحاكمات المنية رقم ( ،1997الظاهر، محمد عبد الله) - 10

 31، صللطباعة والنشر،عمان الاردن 
 .6ص ،، دار الشروق، بيروت، لبنان38، طمنجد الطلاب في اللغة والاعلام( 1986،)البستاني، فؤاد - 11

  

نيل درجة رسالة ل ة"تحليل جملة الشرط وبيان أثرها على المعنى التفسيري، دراسة تطبيقي( 2017)قفه،محمد عبد المجيد - 12
 37، صالجامعة الاسلامية، غزة ،فلسطين الماجستير، علم التفسير والحديث،
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حقيق الفعل لتقدير المحكمة صاحبة الولاية القانونية بتقريره ليس بشكل قاطع آمر إنما متروك ت

 وإجازته من عدمه.

وبالعودة الى متن الصياغة التشريعية للنص نعرج على أصل المسألة القانونية التي دونها لا مجال 

لإعمال متطلبات الموجب القانوني للضم وهو أساسه وشرط جواز تحققه، بفعل الادعاء، بمعنى 

مشتق من كلمة "دعوى"  ل المفهوم القانوني للضم رز الأفعال القانونية التي توجب استدلاأن من اب

ومنه يشتق 13عليه :حاكمه عند القاضي"  -والتي مردها اللغوي لفعل "ادعى" الشيء :زعم أنهُ له

المعنى القانوني للدعوى بشقيها " الموضوعي من حيث طبيعتها القانونية كونها وسيلة قانونية 

ماية الحق تنطوي على سلطة أو مكنة مخولة لصاحب الحق يستطيع بمقتضاها أن يلجأ إلى لح

والإجرائي إذ تطلق كلمة الدعوى على الطلب الذي يقدم إلى ، لقضاء لحماية حقه أو المطالبة بها

القضاء ، وهذا هو المعنى الدارج والمألوف للكلمة ، فيقال إن فلانا رفع دعوى ، وإن الدعوى قد 

 . 14قيدت أو نظرت ، أو قبلت ، أو رفضت ، أو شطبت.."

" ومنها "دعا" يرى الباحث و أن ماهية الدعوى تتأتى من أصل الاشتقاق اللغوي لكلمة "د ع و 

وعند الشافعية مردها الى حالةِ " الإخبار عن وجوب حق للمخبر  15بعضهم بعضا  حتى يجتمعوا"

ه به"  على غيره عند حاكم ليلزِم 
ر   " المجلة على أن وعرفتها16 قَّهُ مِنْ آخ  دٍ ح  ل بُ أ ح  ى هِي  ط  عْو  الدَّ

ل يهِْ. رِ المُْدَّع ى ع  لِلْْخ  يقُ الُ ل هُ المُْدَّعِي، و  ولعل ما جاءت به المجلة يتطابق  17"فيِ حُضُورِ القْ اضِي، و 

هة قضائية من كون أصل الدعوى هو اجتماع للخصوم أمام جالباحث  مفهوماً ومدلولاً مع مراد

للفصل في ما بينهم من إدعاءات، فعندما يكون الاجتماع منظم بإجراءات تتطلبها أصول النظر 

بهذا الادعاء، يتحدد معها وفي نسقها المفهوم القانوني للفعل القانوني بأصل الدعوى وموضوعها، 

" بمعنى ق ب ض  الشيء  ا م   18لى الشيءِ"بالضم بداية إن تحققت متطلباته بالفعل من مصدر "ض 

مرادفا لأصل ومعنى "دعا" لأن كليهما دالان على الجمع والاجتماع أمام جهة واحدة، فكان 

مستساغا من الوجهة القانونية وفقا لمنطوق النص في حالة تعدد الدعاوى أن يطلب جمعها في 

( ".يجوز لأكثر من شخص 1/80دعوى واحدة، ودلالة الجمع تتأتى من منطوق نص الفقرة )

                                                           
 200، مرجع سابق ذكره، ص1986البستاني،- 13

–ة الاكاديمية للنشر ، المكتب4ط الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،(، 2019التكروري، عثمان ) - 14
 163صفلسطين. -الخليل

 

 367،صديث للطباعة والنشر،القاهرة، مصر،دار الح3مج معجم لسان العرب، (2003،)ابن منظور - 15

 
 . 36،ص دن،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ، الار1،طالدعوى بين الفقه والقانون(، 2007البدارين، محمد ) - 16
 1613ة رقم مجلة الاحكام العدلية، مرجع سابق ذكرهالماد - 17
 530ص، دار الحديث للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر 5( معجم لسان العرب،مج2003،)ابن منظور - 18
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فتهم مدعين أو مدعى عليهم أن يقدموا لائحة واحدة إذا كانت الطلبات مرتبطة أو اتحدت سبباً بص

 وموضوعاً." 

ف فالأصل هو أن تقدم الدعاوى المتحدة سببا وموضوعا في دعوى واحدة، عندما يكون التصر

ل سبب القانوني الذي تولد عنه الالتزام أو الحق في الدعاوى هو الأساس القانوني الذي يشك

ء بلا الدعوى وموضوعها سواء كان ناشئا عن عقد أم إرادة منفردة أم فعل غير مشروع أم إثرا

جمع أو سبب أم نص في القانون وغيرها، ومن بعدها يكون التقدير للمحكمة المختصة أن تجيز ال

بها سب الإبقاء على حالة التفريق القائمة في الدعاوى المتعددة عند تعدد أطرافها رغم وحدة

لمفهوم لشتق من مصدر الأفعال بالدلالةِ اللغويةِ لها تأصيلاً يالى أن  ذلك يقودو وموضوعها.

جرائي القانوني للضم إن اجتمعت الأسباب والموضوع لتحقق جواز الجمع بينهما بكونه ) عمل إ

 ة(.لصيق ومكمل وتابع لأصل الدعوى المضموم اليها والمنظورة أمام ذات المحكم

 والإجتهادات الفقهية بالدلالة اللغويةحالة للارتباط  مفهوم القانوني للدفع بالإال -الفرع الثاني:

 

نونية الأفعال القالطبيعة  اً محدد المحاكمات المدنية أصولمن قانون ( 2/80نص الفقرة )جاء 

مام محكمة أدعوى الفقرة على " إذا رفعت أكثر من بداية .إذ نصت للارتباط الإحالةقرونة بفعل الم

طلب  لمحكمة بناءً علىواحدة أو أكثر من محكمة، وكانت متحدة في السبب والموضوع، فيجوز ل

أن أو  ...الدفع بالاحالة للارتباط بنصها ".." ومن ثم نظمت نهاية نص ذات الفقرة أحد الخصوم

لدعوى اة أمامها تأمر )مع مراعاة قواعد الاختصاص( بإحالة هذه الدعاوى إلى المحكمة المرفوع

 .الأولى.." 

وضِعٍ الذي يشتق  أصل فعل الإحالة ومن   ( بمعنى "حول هُ تحويلاً بنقلهِ مِن م  من مصدر ")حال 

أي بمعنى أن  وبذات المعنى والدلالة يكون فعل الإحالة بعد تحقق موجبات الضم  19الى آخر"

لدعوى المنظورة أمام المحكمة الدعوى بعد احالتها للارتباط من المحكمة المحيلة تضم الى ا

، بما يستدل عليه بالإحالة للارتباط مع تغير مركز الجهة المحيلة والجهة المحال المحال اليها 

يكون وفقا لمدلول ، وأمام ذات الهيئة الحاكمة نظر الدعوىإليها، بعكس الضم الذي يبقى ولاية 

 لولاية محكمة أخرى.الإحالة بإخراج ولاية الجهة المحيلةِ بنقل الدعوى 

                                                           
 .148صمرجع سابق،  ،1986البستاني،معجم  - 19
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 أجمع فقهاء القانون على أن التشريعات على اختلافها أو توحدها بشأن التنظيم القانوني قدهذا و

نها لم تتضمن في متون نصوصها حكما تقريريا يبين ماهية الارتباط ألا إلقواعد الاحالة للارتباط ، 

فعرفه جانب من ، يا لتحديد مدلولهاجتهادات الفقه والقضاء سبيلا قانون مما جعل من هومه،و مفأ

نه " نقل الدعوى من المحكمة المرفوع اليها ابتداء الى محكمة أالفقه من الناحية الاجرائية على 

على أنه " صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن  و جانب آخر من الفقه  20 اخرى"

حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقق وتحكم فيهما معا منعا من صدور أحكام لا 

للارتباط بمعنى أن هذا الجانب من الفقه ارتكز على صورة بارزة تبرر الإحالة 21توافق بينهما"

ي تتوافق مع ما انفرد به جانب من الفقه في تعريفه للارتباط وهي الصلة الوثيقة بين الدعويين الت

على أنه " صلة بين إجرائيين أو أكثر من شأنه أن يخُضع كقاعدة عامة الاجراء المرتبط لذات 

القاعدة الاجرائية المقررة بالنسبة للاجراء الاصلي ،فيمتد اليه اختصاص المحكمة التي تنظر 

ي او يمتد اليه الطعن او البطلان او التصحيح للمحافظة على الاجراء الاصلي او سلطة القاض

 وحدة الخصومة فيها لوحدة الحكم الصادر فيها منعا من تناقض الاحكام في المسائل المرتبطة"

22. 

هذا التوجه الفقهي الذي أولى اهتمام كبير بمراعاة القواعد  حد كبير الامر الذي يستساغ معه الى

ي بمعنى تحقق مراعاة الشكلية في أصلي ة للارتباط وفقا للاجراء الأبالاحالالاجرائية المقرونة 

اثارة الدفع بالاحالة امام المحكمة التي يراد اثارة الدفع امامها، وهو المبتغى القانوني والتنظيمي 

ده جانب من الفقه القانوني في هذا الاجراء باعتباره "  ُ وت ق ص  ناه ن وسيلة وقائية تقي م..الذي ع 

  23" ..صدور احكام قضائية متكررة أو متناقضة تؤثر سلبا في فعالية النظام القضائي

عاً مفاهيمياً للد ويرى الباحث جم  على المفهوم  لالةأن اجتماع الأفعال القانونية في النص تشكل م 

المرتبطة اوى ، ليكون تأصيل المفهوم القانوني للإحالة في الدعللارتباط الإحالةللدفع بالقانوني 

متطلبات لسببا وموضوعا )كأداة قانونية وإجرائية لجمعها وضمها للمحكمة المحال إليها تحقيقا 

 . حسن سير العدالة(

بكونه دفع يمتاز بالثنائية الوظيفية والقضائية حيث أنه من ناحية يعد وسيلة ناقلة ومن  ناحية   ذلك 

ل الاجرائي الناقل للدعوى من محكمة الى أخرى أخرى أداة قانونية ذا فعالية ينعكس بموجبها العم

                                                           
لماجستير، القانون (، الدفع بالاحالة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، رسالة لنيل درجة ا2019ملحم، آية)  - 20

 11ص الخاص، جامعة القدس ، فلسطين
 .180الكعبي وشنابة، مرجع سابق ذكره، ص- 21
 182الكعبي وشنابة، المرجع السابق ، ص - 22
 63،مرجع سابق ذكره،ص2018سلامة،  23
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أقتضته موجبات حسن سير العدالة بالسير في الدعوى المحالة من النقطة التي وصلت اليها، 

بهذه الثنائية أنه يتحتم على المتخاصمين في الخصومة المتعددة امام اكثر من جهة قضائية يقصد و

كانية الدفع بالاحالة للارتباط حرصا على مراكزهم الاستعانة بما وفرته النصوص التشريعية من إم

القانونية وحقوقهم في الدعاوى التي يرتبط ويؤثر الحكم في اي منهما على الاخرى، وبذات الوقت 

يأتي دور الأداة أو السلطة القضائية للنظر في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الدعوى 

لمحال اليها وهو ما انبأت به محكمة النقض بقولها  أن " المحاله وبما لا يؤثر على سير الدعوى ا

المقصود ) باحالة الدعوى بحالتها ( ان تحال الدعوى الى المحكمة المحالة اليها بحيث تتابع هذه 

الاخيرة الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها المحكمة المحيلة ، ولا ينال من ذلك ان تكون 

 .  24تصاص المحكمة المحيلة أيا ً كان سبب عدم الاختصاص " الدعوى قد احيلت بسبب عدم اخ

على ضوء  للارتباط الدلالة الاصطلاحية لمفهوم الضم والإحالة -:المطلب الثاني 
 التطبيقات القضائية

 

 تدلال على فقهاء القانون للاسا يستأنس بهعتبر الاحكام القضائية من المصادر التفسيرية التي ت

تصة بتطبيق لجهة المخهو الكونه  القضاء يمتاز بالناحية العمليةن وذلك لأ، معينةأوضاع قانونية 

ة جديدة، وانما ي قاعدة قانونيالقانون، الأمر الذي يعني أنه لا يتولى أي مهمة تشريعية أو ايجاد أ

عتبر ت يقتصر دوره على التطبيق والتفسير بحدود القاعدة القانونية في حال الغموض، من هنا 

ع الاحكام القضائية مرشدا لفقهاء القانون للاستدلال على مقاصد المشرع في بعض الاوضا

اط منبعها قواعد الدفع بالضم والدفع بالاحالة للارتب تنظيم وباعتبار ان ، الغامضة القانونية

نستدل  ق،لم يحدد وفقا للنص التشريعي بالمعنى الدقيوفقا لما اسلفنا وأن مفهموها  التشريع، 

ية للقضاء) للدلالة الاصطلاحية للمفهوم من خلال استعراض الدلالة من الطبيعة الوظيفالاجتهاد ب

طبيقات الفرع الاول( ومن ثم الاستدلال بالاجتهاد باستنباط الدلالة الاصطلاحية من بعض الت

فع م الدالقضائية ) الفرع الثاني( وذلك باعتبار ان القضاء الفلسطيني لم يتعرض لتحديد مفهو

 بالضم والدفع بالاحالة للارتباط.

 

 

 

                                                           
 ،منشور على المقتفي.2013\3\5، نقض مدني، صادر بتاريخ  0132\110كم محكمة النقض الفلسطينية ، رقم ح - 24
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 وفقا للطبيعة الوظيفية للقضاءة الاصطلاحية الدلال -الفرع الاول:

من الطبيعة الوظيفية إن فلسفة منح القاضي سلطاته التقديرية في إطار تطبيق أحكام القانون تأتي 

القانونية للقاضي بحسم النزاع تبعا للأنظمة القانونية التي على ضوئها تتحدد المسؤولية للقضاء 

المنظور أمامه، حيث تتجلى هذه المسؤولية في الدور الذي يمارسه القضاء من وظيفة رئيسة 

"...لإنهاء الخصومة بنقل حكم القانون من العمومية والتجريد والحالة النظرية الى الخصوصية 

           من هذا المنطلق 25.." والواقعية ،بتطبيقه على كل حالة تعرض أمامه على وجه الاستقلال

".. يمكـن تعريـف الـسلطة التقديريـة للقاضـي بأنهـا النـشـاط الـذهني الـذي يقـوم بـه القاضي في 

فهم الواقع المطروح عليه، واستنباط العناصر التـي تـدُخل هـذا الواقـع نطـاق قاعـدة قانونيـة 

مطروح عليه هذا النـشاط وعلاقتـه بـالواقع والقـانون..." معينـة يقـدر أنها هـي التي تحكم النزاع ال

أن هذه السلطة يعززها نص القانون الفلسطيني الذي يؤكد استقلال القضاة وانه  ويرى الباحث، 26

 27لا سلطان عليهم وعلى قضائهم لغير القانون،

طراف وفي إطار ما هو متاح من صلاحيات للقضاء الفلسطيني لحسم النزاع الذي يتضمن أ

نقف أمام  –كما أسلفنا  -الضم والإحالة للارتباط، سيما وأننا الدفع بمتعددون على ضوء قواعد 

الدعاوى  واقع تشريعي لا يوفر مفهوم قانوني ذو دلالة قاطعة يسترشد إليها القاضي لتقرير مآل

ونية بين قانالمتعددة في إطار وحدة السبب والموضوع، الأمر الذي يعقد مسألة تكييف العلاقة ال

اوى ضمن أطراف الخصومة ويحيد الى حد ما ببناء العقيدة الحكمية للمحكمة التي تنظر هذه الدع

جرائي بعنصريها الإ للارتباط الضم والإحالةلاحكام الدفوع بديرية للقاضي وفقا السلطات التق

ل ن الوصووالأثر القانوني لها،ومن جهة أخرى يعيق ذلك قدرات القاضي على تحقيق الهدف م

 .نة على عناصر متحدة سببا وموضوعاالى التطبيق الأكثر ملائمة لحسم العلاقة المتضم

مما   يأتي للارتباط الضم والإحالةالدفع بقواعد استدلال المفهوم الاصطلاحي لأن ويرى الباحث 

، ليكون المفهوم باعتباره ) عمل صاحبة الولاية القانونية امن وظيفة وسلطة تقديرية بكونهللقضاء 

تحقيق الاستقرار بين الأفراد بواسطة تطبيق القواعد القانونية لالتزام قانوني اجرائي ولائي يفرضة 

ومردنا لاستنباط ( متناقضة الواجبة لوحدة الأحكام القضائية والتقليل من فرص صدور أحكام

عام للدعوى متعددة الأطراف أن تتوحد المفهوم الاصطلاحي هذا يتأتى من متن النص بالأصل ال

                                                           
امعة بيرزيت ج–ق ، طباعة ونشر معهد الحقو إشكاليات الانسجام التشريعي في فلسطين " مسح أولي( 2005بكيرات، فايز ) - 25

  6ص فلسطين.–
 89ص ،6،ع26التقديرية للقاضي في قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات مجلة التقني،مج(السلطة 2013مخلف،حسين ) - 26
، 22متاز رقم ، عدد م2021، الوقائع الفلسطينية لسنة 4، مادة رقم  2020( لسنة 40انون السلطة القضائية المعدل ، رقم )ق  - 27

 .10،ص
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ما إة وضم كمتطلب لحسن سير العدالة وايضا أمران فإما أصلا بوحد مردهوفي دعوى واحدة، 

 بسط ولايتها على إرادة الأطراف فيها.تغليب بتقديرا لسلطة المحكمة 

 لتطبيقات القضائيةوفقا للة الاصطلاحية الدلا -الفرع الثاني:

 

باستعراض بعض التطبيقات القضائية التي عالج فيها القضاء الفلسطيني مسائل قانونية ترتبط  

على حقيقة المعنى الاصطلاحي للمفهوم مما أنبأت به محكمة  يقف الباحثبدعاوى متعددة ، حيث 

عام إن صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام المشمولة بالنظام ال بقولها "..الفلسطينية النقض 

يتعين على المحكمة أن تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على إثارتها أو ذكرها طبقا لما 

وهذا عند معالجة المحكمة للأسباب التي أوردها  28هو مقرر قانونا وذهب إليه الفقه والاجتهاد.."

 بتعددكانت لائحة دعواهم قد افتتحت الخصومة  الطاعنون على حكم محكمة الاستئناف والذين 

 .المدعين وبأن هذا التعدد أصليا 

للارتباط الضم والإحالة ب الدفع  قواعد لتطبيق من وقائع ما التفتت اليه المحكمة ويستخلص الباحث 

أنها استخلصت قناعاتها الحكمية تأسيسا على قواعد الاختصاص التي هي أساسا من النظام العام 

من تلقاء نفسها بضم الدعاوى المنظورة باعتبارها دون البحث والتحقق من مسألة قيام المحكمة 

قواعد مكملة تشير الى إرادة الأطراف أو حتى دون إرادتهم في قانون الأصول المدنية، وهو ذات 

من الأصول  80/2الأمر في حكم آخر لها إذ أوجبت على ".. المحكمة أن تقضي وبموجب المادة 

رغم أن  29شرط مراعاة قواعد الاختصاص." المدنية والتجارية بضم إحداهما للأخرى على

ف في سبب المحكمة في معرض تبيانها للوقائع القانونية أشارت بشكل جلي الى أن هناك اختلا

 .الدعوتين موضوع الطعن

محل الطعن الماثل سابقاً لأوانه  آخر لها أن  حكمالفلسطينية  في  محكمة النقضاعتبرت  بينما 

يتوجب على محكمة الاستئناف أن تبحث وتعالج فيم إذا كان  ".. قولهاب ومعيباً ومستوجباً للنقض 

من القانون المذكور ذلك  80من الجائز جمعهم في لائحة دعوى واحدة أم لا طبقاً لأحكام المادة 

أن توافر سبب الجمع أمر جوازي للمحكمة بقبول اللائحة المشتملة على تعدد أطراف الخصومة 

لنظام العام طبقاً لمفهوم المخالفة لهذه المادة لا يجيز تعدد وانتفاء سبب الجمع الذي له صله با

                                                           
 ، منشور على مقام.2017\9\25قض مدني، صادر بتاريخ ، ن0172\652حكم محكمة النقض الفلسطينية ، رقم   - 28
 ى مقام.،منشور عل2017\01\24، نقض مدني صادر بتاريخ 777/2017حكمة النقض الفلسطينية،  رقم حكم م- 29
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وحيث أن محكمة الاستئناف  أطراف الخصومة في لائحة واحدة وبالتالي ترتيب الأثر القانوني .

 30لم تراع ذلك بأن نأت بنفسها عن بحث هذه المسألة الجوهرية .."

ا تأسيسا على "..أنه لا يوجد ما يمنع من إلا أن هذا الرأي خالفه قرار المخالفة في الدعوى ذاته 

إقامة دعوى لعدة أشخاص يطالبون بحقوق عمالية متعلقة وناشئة عن أسباب واحدة واتحدت 

بموضوع واحد  مما يجعل من الطلبات مرتبطة سبباً وموضوعاً وأن لمحكمة الموضوع صلاحية 

ها إذا ما رأت أن حسن سير العدالة جوازية بحكم القانون بنظر هذه الدعوى ولها الحق أيضا بتفريق

  31يقتضي ذلك.."

لمبادئ نونية واوبما أن الأحكام القضائية على تعددها تشكل إطاراً استرشادياً لتأصيل القواعد القا

لضم اللدفع ب شتق مفهوما اصطلاحيايللتطبيقات القضائية   الباحث القانونية فمن استخلاصات

تنبأ به وقائع   إجرائيا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لمادفعاً  )بكونه  للارتباط  والإحالة

وفقا لمركز  الدعاوى متعددة الأطراف التي تنُزل المحكمة بموجبها سلطتها التقديرية بضم الدعاوى

متعددة ترتبط  إذا كان ثمة في  دعاوى للارتباط ) كون إحالةً تو( المتداعيين في الخصومة المدنية 

ي فصتين عيين سببا وموضوعا في الدعاوى المدنية المنظورة أمام محكمتين مختبمركز المتدا

التوحيد  حاله هنا نتيجة الضم ليس لعدم الاختصاص وإنما لغاياتوالإ (نظر الدعوتين قبل الضم 

 .بنظر الدعاوى المتعددة للارتباطأمام محكمة واحدة من المحكمتين المختصتين 

 المبحث الثاني 

 بالضم والاحالة للارتباط ونطاق تطبيقها في التشريعات المقارنةشروط الدفع  
 

ترتب كون المشرع الفلسطيني لم يخرج عن نسق التشريعات العربية في صياغة أحكامه وما يل

 التشريعات المقارنة نصت عليها التي  النصوص التشريعية  استعراض يأتي، حكامعنها من أ

إبراز النص ، وذلك من خلال  المدنية للارتباط في الدعاوىالضم والإحالة ب عالدفب المرتبطةو

التشريعي وما فيه من قيود قانونية واردة على الخصوم في الدعوى لإجراء متطلبات الضم 

في التشريع  وكذلك الامر   ) المطلب الأول(  والإحالة للارتباط في التشريعين الأردني والمصري

 لتحقق هذه المقارنة و إحالة للارتباط ) المطلب الثاني( ألمغربي  لتقرير مآل الدعوى ضما ًا

                                                           
 ور على مقام.، منش2017\21\ 10، نقض مدني ،صادر بتاريخ 1367/2017كم محكمة النقض الفلسطينية،  رقم  ح- 30
 ، الحكم السابق.2017لسنة  1367النقض الفلسطينية، رقم حكم محكمة - 31
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الحلول القانونية  في  والجوانب القانونية التي تساعدوقوف على ابرز النقاط بال الدراسة الهدف لهذه

 التي انطلقت منها مشكلة هذه الدراسة .ة الفجوة التشريعية معالجايجاد الحلول لالتي قد تسهم في 

 الضم والإحالة للارتباط في التشريعين الأردني والمصري -المطلب الأول:
 

تعتبر التشريعات العربية بشكل أو بآخر مرجعاً تشريعيا استقى منه المشرع الفلسطيني           

حيث ظل القضاء ، مرجعا أساسيا للتشريع الفلسطيني يعتبر التشريع الأردني لهذا أحكامه،

أحكامه وفقا للقواعد ب مقيد ما قبل سن تشريعات فلسطينيةفترة في الضفة الغربية لالفلسطيني 

بشأن قانون أصول المحاكمات  1952( لسنة 42الإجرائية المستقاة من أحكام قانون رقم )

في التشريعين الفلسطيني  لناظممع فارق واختلاف التسمية للقانون الإجرائي ا، و 32الحقوقية

أصول المحاكمات المدنية في الأردن ومضاف إليه متحد بالتسمية باعتباره قانون الوالأردني 

التجارية في التشريع الفلسطيني والتي "..تشمل جميع القواعد القانونية التي يجب على المحاكم 

، بينما في القانون المصري الذي وافق التسمية 33إتباعها للفصل في القضايا المعروضة عليها.."

باعتباره قانون ينظم المرافعات المدنية من حيث ".بيان  من أصل وجذور التنظيم القانوني للإجراء

، يتطلب ذلك ان تتعرض 34الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء الى القضاء .."

الدراسة بالاطلاع والبحث على طبيعة الشروط والاجراءات التي تضمنها التشريع الاردني بما 

اط ومن ثم التعرف على طبيعة الشروط التي اوجبها التشريع يرتبط بدفوع الضم والاحالة للارتب

 المصري لذات الدفوع موضوع الدراسة.

 لتشريع الأردني ا فيالضم والإحالة للارتباط ب إجراءات الدفع  -الفرع الأول :

 

   مترابطة تكون للعمل بإجراءات محددة يجب أن النص التشريعي  شروط يفرضهايه أإن       

من النصوص الأخرى في ذات التشريع، دون إغفال مسألة التعمق في غايات المشرع  امع غيره

في  حيث أنه بالتبصرمن بناء النص التشريعي كعنوان للحقيقة ومحل البحث والتدقيق القانوني، 

في التشريع الأردني، وما تبعه من تعديلات،  1988لسنة  24( من قانون رقم 70متن نص المادة )

لإجراءات الدفوع  لتي تناولت بالتنظيما، ( منه109ربته مع متن نص المادة )وبذات الوقت مقا

فع للمدان "..كل ما يقال عن الدعوى ينطبق على الدفوع التي يقدمها الخصم حيث أ والطلبات،

                                                           
عهد الحقوق للعام ملخص النظام القانوني والعملية التشريعية في فلسطين، وحدة بنك المعلومات القانونية ، منشورات م - 32

 .13صفلسطين –، جامعة بيرزيت 2008
( لسنة 2قم )ت المدنية والتجارية الفلسطيني رالمدخل في شرح قانون اصول المحاكما، 2002أبو الرب، فاروق،  - 33

  6صلسطينف–جنين -، مطبعة النور1،ط2001
 3صية.، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرنظرية الدفوع في قانون المرافعات( ، 2007أبو ألوفا، أحمد ) - 34
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وع في الخصومة القضائية، فإذا كان الطلب هو وجه الدعوى همية الدفعن حقه، وهنا تظهر أ

فنص المشرع الاردني على نظرية الدفوع في الفصل  35الاول، فإن الدفع هو وجهها الثاني.."

ن ( منه ، وأ111-109الاول من الباب الخامس من قانون أصول المحاكمات المدنية  في المواد )

لم " يحدد طبيعة هذه الدفوع الا انه لنصوص يرى جانب من الفقه ان المشرع الاردني هذه ا

تناولها ضمن نوعان من الدفوع ما يكون منها متصلا بالنظام العام وما لا يكون منها متصلا 

"..أن المشرع الاردني لم يحدد في  أيضا ويرى جانب آخر من الفقه الاردني 36بالنظام العام .." 

بينما           37( طبيعة هذه الدفوع فميا إذا كانت دفوع شكلية او دفوع موضوعية.." 109)المادة 

 38".. اوجب المشرع ان يتم تقديمها ضمن شروط معينة.."

أن المشرع الأردني تقصد تحديد المخاطب من الفعل  الباحث من طبيعة النصوصيستقرأ و 

 ( بينما جاء70( من المادة )3( و)1القانوني وهو "الشخص" وفقا لمنطوق نص الفقرتين )

اطب ( يتوافق مع أصول العمل الإجرائي في الدعوى بتحديد المخ109المخاطب في نص المادة )

لضم القواعد  الشروط الاجرائية تصور  الإجرائي "الخصم" وبالتالي يمكنمن الفعل القانوني 

منوط  والإحالة للارتباط من حيث مركز المتداعيين وفقا للتشريع الأردني بكونه عمل إجرائي

وفقا  إذا تحققت شروط وقيود متطلبات هذا الاتحاد بشخص المدعين أن يتحدوا في دعوى واحدة،

لطبيعة اعليهم إن تعددوا تغدوا معه لمنطوق النص، بينما في مسألة الضم من حيث مركز المدعى 

ب  القانونية باعتباره عمل إجرائي جوازي للمحكمة ال  النص ق  تي تنظر الموضوع ،وفي كليهما س 

 .الخصوم على أي معيار آخرالتشريعي معيار وحدة 

أن المشرع الأردني لم يحدد طبيعة الطلب لإجراء هي  إليها من المهم الاشارةبمسألة أخرى و

إجراء الإحالة للارتباط، سوى أنه ألزم الخصوم بالتقيد في المدد القانونية المنصوص  الضم أو

عند إثارة أي دفع قبل التعرض في الموضوع والتي ليس من بينها  39(60( و)59عليها في المواد)

الدفع بالإحالة للارتباط، وبذلك يكون المشرع الأردني قد منح صلاحية التدقيق في الدعوى 

                                                           
، جامعة 1لقانونية، عا، المجلة الاردنيالدفوع الشكلية في قانون اصول المحاكمات المدنية ( 2017العضايلة،لؤي عدنان )- 35

 474صالقاهرة،كلية الحقوق، فرع الخرطوم، منشور على دار المنظومة.
ين القانون الاردني بإجراءات تقديم الدفوع الشكلية في الدعوى المدنية دراسة وقارنة (،2014الخصاونة، منال قاسم محمد) - 36

ار منشور على د2صه في القانون، جامعة عمان العربية، الاردن، اطروحة لنيل درجة الدكتورا والقانون المصري،

 المنظومة.
المحاكمات المدنية  وقت ابداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام في قانون اصول(، 2017صبح،رائد لطفي ) - 37

 190ص،1،ع17، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الانسانية،مجالاردني
 194المرجع السابق ،ص، 2017صبح ،- 38
لجوابية أن ( على انه " للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة ا59( من أحكام المادة )6ص الفقرة )ن- 39

لازمة لتمكينه يقدم ردا عليها مع مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات ال
رة أيام من دحض بينات خصمه .... وللمدعى عليه الحق بتقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على البينة الداحضة خلال عش

 تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بها وإلا فقد حقه بذلك"



21 
 

وأسبابها دون الدخول في موضوعها لقاضي إدارة الدعوى المدنية وفقا للصلاحيات  وأطرافها

( مكرر في التشريع، على أن يراعى التقيد 59( من المادة )2المخولة له بموجب أحكام الفقرة )

 بمدة العشر أيام من تاريخ التبليغ لتقديم أي دفوع أو اعتراضات وإلا فقد حقه فيها.

 المصري والإحالة للارتباط وفقا للتشريع الضمالدفع ب جراءاتإ -لفرع الثاني :ا
 

لقواعد الضم والإحالة للارتباط وفقا للتشريع المصري وفقا لمتن نص  جرائيةتتحدد الطبيعة الإ  

، حيث " .. يتضح أن  ( من قانون المرافعات الذي حددها باعتبارها دفوع شكلية108المادة )

قد أورد بعضا من الدفوع الشكلية وأولاها أهتماما كبيرا  110-108المشرع المصري في المواد 

شمول سائر الدفوع ولم يجعل الدفوع الشكلية مقتصرة على ما حددته المواد من دفوع حيث نص 

يلزم الخصوم بإثارتها قبل أي دفاع في موضوع الدعوى، بمعنى انه  40المتعلقة بالاجراءات .." 

ورتب آثارها على المحكمة أن تنظرها إما بشكل مستقل أو ضمها للدعوى، مع وجوب "..إبداء 

جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.." 

الإجرائية  الشروط ري بهذه الصياغة التشريعية متوافق مع المشرع المص  الامر الذي يجعل،  41

لقواعد الضم والإحالة للارتباط التي تكون على شكل دفوع ، ولهذه الطبيعة أهمية كبيرة عند فقهاء 

القانون لا سيما في بحث "..مسألة التفرقة بين الدفوع الشكلية والموضوعية ، كون الأولى تتيح 

تقضي بالدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع ، وأن الفصل في الدفع للمحكمة كقاعدة عامة أن 

جعل من دور ".. القاضي بعد ضم كل ذلك ي 42الشكلي قد يغنيها عن التعرض للموضوع.." 

ضم  ، ليكوندعويين لا يلزم بإصدار حكم واحد فيهما، فله أن يحكم في إحداهما قبل الأخرى

 43لفصل فيهما بمعرفة قاض واحد.." دعويين هي أن حسن سير العدالة يقتضي ا

على الخصوم باعتبار أن " الدفع بالإحالة للارتباط  شروطا  تفرض  الاجرائيةكما أن هذه الطبيعة 

يشترط لإجابته توافر الارتباط وهو لا يستلزم وحدة الموضوع أو السبب أو الخصوم ، وإنما 

مؤثرا على وجه الحكم في الأخرى يتحقق بقيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحداهما 

وهو نابع لتقدير قاضي الموضوع  44بحيث يؤدي استقلال كل منهما الى صدور أحكام متناقضة." 

الذي ينظر الدفع ، حيث أفصحت عن هذه السلطة التقديرية محكمة النقض المصرية بقولها إن ".. 

                                                           
 25، مرجع سابق ذكره، ص 2014الخصاونة، - 40
 108مادة   3، فقرة ، 19دة الرسمية علجري، ا 1968لسنة  13قانون المرافعات المصري ،رقم  - 41
  17، مرجع سابق ذكره ، ص2007ابو الوفا،- 42
 303، مرجع سابق ذكره ، ص 2007ابو الوفا، - 43
ار الجامعة الجديدة، د، كنوز المرافعات الدفاع والدفوع، الجزء الاول والجزء الثاني(  2015المنشاوي، عبد المجيد) - 44

 473صالاسكندرية .مصر 
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ى أو ضم الدعويين . من مسائل تقدير توافر حالة الارتباط في الدفع بالإحالة إلى محكمة أخر

الواقع . استقلال قاضى الموضوع بها .." وأضافت بالخصوص في ذات الحكم " إن تقدير توافر 

حالة الارتباط في الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى أو حالة ضم الدعويين إنما يقوم على واقع 

ة وثيقة بين الدعويين حسبما يستقل به قاضى الموضوع إذ يقدر مدى توافر الارتباط أو وجود صل

 . 45تبين له بعد طلب الخصوم ذلك."

من تحديد شروط وإجراءات الدفع بالضم والاحالة احث  أن غاية المشرع المصري و يرى الب 

حتى وان كان الأمر متروكا لسلطة عمل من أعمال الإدارة القضائية للدعوى  اكونهللارتباط 

مقيدا بما يساق في الدفع من مبررات توجب الضم من قاضي الموضوع إلا أنه يبقى القاضي 

إن تقدير وجود ارتباط بين الدعويين  في حكمها "المصرية  عدمه، وفقا لما أقرته محكمة النقض

السابقة واللاحقة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان تورد المبررات السائغة 

 46والمقبولة لرفضها هذا الطلب.." 

 الضم والإحالة للارتباط في التشريع المغربي إجراءات الدفع ب -ثاني :المطلب ال
 

باعتباره القانون الاجرائي الذي ينظم اجراءات الدعوى المدنية  تسمية ينفرد التشريع المغربي ب

".. مكنة الحق ووسيلة الحصول  الدعوى المدنية انطلاقا من كون47 يةقانون للمسطرة المدن

مجموعة من القواعد التي يجب على المحاكم تطبيقها وعلى المتقاضين إتباعها لتضمنها   48.."عليه

صلاً إل الذي  القضائي الخاص القانون"..إضافة الى كونها    49ى العدالة في حسم النزاع بينهمت و 

 50"يشكل الشريعة العامة للقوانين الاجرائية المدنية 

التي صري مبني على أسس الحق والقانون تشريع عويرى الباحث في التشريع المغربي بأنه  

ني المغربي الى الطبيعة يشير جانب من الفقه القانوحيث    51.." وفقا للقواعد الدستوريةيصبغ بها 

نها تندرج ضمن ".الطلبات الأصلية كوالضم والإحالة للارتباط الدفع بلقواعد  طبيعة الاجرائية ال

                                                           
، منشور 2016\5\23، الداوائر المدنية ، صادر بتاريخ  84لسنة ،  2253رقم  كم محكمة النقض المصرية،  طعنح - 45

 https://www.cc.gov.eg على الرابط 

، منشور على 2009\6\15، الدوائر المدنية، صادر بتاريخ 78، لسنة 13718حكم محكمة النقض المصرية ، طعن رقم  - 46 

  https://www.cc.gov.eg   الرابط 
 .1974\9\28، صادر بتاريخ 1.74,447ة المغربي، ظهير رقم قانون المسطرة المدني - 47
والجزء ،ء الاولالجز،شرح المسطرة المدنية في ضوء القانون المغربي (، 2008الكزبري ،مأمون والعبدلاوي ، ادريس ) - 48

 9ص المغرب–منشورات المعهد العالي للقضاء  الثاني،
طبعة م–لرباط ا–خامس ، جامعة محمد الشرح المسطرة المدنية المغربي، الطبعة الثالثة (، 2018الشرقاوي، عبد الرحمن ) - 49

 5صالمعارف الجديدة.
 6، المرجع السابق، ص2018الشرقاوي ، - 50
يوليو 29)1432شعبان  72الصادر في  11.91ستور المغربي الصادر بموجب الظهير الشريف رقم جاء في مقدمة الد- 51

ديمقراطية يسودها  (بتنفيذ نص الدستور ) أن المملكة المغربية ، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه ، في بناء دولة2011
 14ص– 19العدد–الحق والقانون( منشورات وزارة العدل المغربية 

https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
https://www.cc.gov.eg/
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بالحكم في موضوع الدعوى عن سائر المحاكم التي يترتب على تقديمها نزع الاختصاص 

المختصة الأخرى، فإذا رفعت الدعوى ذاتها أمام محكمة ثانية ،جاز الدفع بإحالة الدعوى الجديدة 

الى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا، حتى لو كانت المحكمة الثانية مختصة في نظر 

الى أن   نون المسطرة المدنية ، وهذا يقودمن قا 109وهذا وفقا لمنطوق نص المادة  52الدعوى "

الضم والإحالة للارتباط جاء بموجب كشروط للدفع بالتشريع المغربي  الاجراءات التي حددها

المسطرة المدنية ( من 49نصوص خاصة لها في قانون المسطرة المدنية تأسيسا على نص المادة )

فاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على " يجب أن تثار في آن واحد وقبل كل دبالنص على أنه  

 محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين..." 

بية كونه الفريد في المنظومة التشريعية العر التشريعيبالنص المشرع المغربي تميز  وبذلك فإن

لاجتهاد الا يقبل اط بما حددت اجراءات وشروط الدفع بالضم والاحالة للارتبمن التشريعات التي 

دعوى  ( من المسطرة المدنية والتي نصت أنه "..إذا سبق أن قدمت109أو التفسير في المواد )

ى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع مرتبطا بدعوى جارية أمام محكمة أخر

ية أمام الدعاوى جارأمكن تأخير القضية بطلب من الخصوم أو من أحدهم.." في المقابل إذا كانت 

وى ( من المسطرة يتيح للمحكمة ضمهما إذا كانت "..دعا110ذات المحكمة جاءت نص المادة )

ت جارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطهما بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيا

 " .49الفصل 

الدفع بالضم والإحالة ويستفاد من نصوص التشريع المغربي انه انتهج مبدأ الدفوع واعتبر أن 

ك الخيار ر  هنا الإشارة الفريدة للتشريع المغربي بأن ت  تبرز و ،53للارتباط من الدفوع الشكلية

للأطراف في حال الدعاوى المتعددة والمنظورة أمام محكمة أخرى باللجوء الى خيار تأخير 

الإحالة القضية بطلب من الخصوم، وبذات الوقت لم يغلق الباب أمام الخصوم بطلب 

كلا الأمرين متى تحققا يقودان  نموفقا لأبأنه  موقف المشرع المغربي  الباحث في ويرىللارتباط،

لذات الغاية والعلة التشريعية من الإحالة للارتباط من حيث تفويت الفرصة على وجود أحكام 

 متناقضة.

" شكليات الدعوى تنصب على  المغربي أن الدفوع الشكليةيرى جانب من فقهاء القانون كما و

دون المس بجوهر الحق المدعى به ، أو هي الدفوع التي يوجهها الخصوم الى إجراءات الالتجاء 

" كدفع ذو  الدعوى مما يشكل الدفع بالإحالة للارتباط في 54الى القضاء والأشكال اللازمة فيها "

                                                           
 143، مرجع سابق ذكره، ص2008لكزبري والعبدلاوي ،ا - 52
 78، مرجع سابق،ص2018الشرقاوي ،- 53
 74الشرقاوي ، المرجع السابق ، ص - 54

https://www.droitetentreprise.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://www.droitetentreprise.com/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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خرج في بعض الحالات عن نطاق المألوف في الدفوع الشكلية مثلما نص طبيعة خاصة ي

 .المشرع المصري والمشرع الفلسطيني 55عليها.."

 من الضم والإحالة للارتباط باعتبارها دفوع شكلية تنبعإجراءات الدفع بمن هذا المنطلق فإن  

جرائية كوسيلة تنظيمية طبيعتها الخاصة في التشريع المغربي من كونها من متطلبات الضرورة الإ

إضافة الى أنها وسيلة للوقاية من الجزاء الإجرائي"..الأمر الذي دعى الى  للوصول الى الحقيقة،

قيام هذه الفكرة توافر شروط أبرزها أن ينص المشرع عليها سواء بصورة صريحة أو ضمنية 

بنى الضرورة بما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية واسع ة في تقدير الضرورة وأن يتحقق م 

وبناء على التنظيم القانوني  56الإجرائية انطلاقا من دوره الايجابي في تيسير إجراءات التقاضي." 

م دعاوى جارية أمام محكمة واحدة 110الذي جاء به المشرع المغربي في المادة ) ( بأن ".تضُ 

  57" 49 بسبب ارتباطهما بطلب من الأطراف أو من أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل

وبما إن هذا النص لم يبين الشروط التي بموجبها تتحقق المتطلبات الإجرائية لفعل الضم ، إلا أن 

قد أوردوا العديد من الشروط الواجب توفرها لتحقق هذا الإجراء  58بعض فقهاء القانون المغربي 

 -:والتي من أبرزها

ك للحيلولة من وحدة الموضوع والسبب والأطراف وصفاتهم، وذل تينأن تتوافر في الدعو  -اولا:

 .عرض القضية ذاتها على القضاء مرتين

 -قضاء عادي-تلفتين ومن نوع واحد أن تكون الدعويين قائمتين أمام محكمتين مخ  -ثانيا:

لمغربية محكمة النقض ايبرزها  إجتهاد  والعلة من هذه الشروط لها ما يبررها من الوجهة القانونية 

بقولها".إن تحقق الارتباط القانوني بين دعويين للقسمة غير جاهزين للحكم متى اتحدا من حيث 

الأطراف والموضوع والسبب يستلزم ضمها للبت فيهما بحكم واحد يحقق الحماية القانونية 

حيث أوجبت المحكمة في قرارها نقض الحكم  59للإطراف من تضاربهما في دعوى القسمة"

الى مرجعة للحكم في الدعويين منضمات بدعوى واحدة تقديرا لمصلحة الأطراف نظرا  وإعادته

 .ت بنزاع قسمة بين أطراف الدعويينلطبيعة وخصوصية الدعويين المرتبطا

م والإحالة المحكمة في بناء عقيدتها لتقرير شروط الض انصرفتوفي حكم آخر لذات المحكمة  

" إن من موجبات قبول طلب ضم ملفين توافر وحدة الأطراف والموضوع والسبب للارتباط بقولها 

                                                           
منشور 6صجامعة الجزائر ، –،كلية الحقوق  الارتباط الاجرائي في القضايا المدنية، مؤسسة الانتماء( 2018لعرابي، اسامة) - 55

  https://www.droitetentreprise.cm   على الرابط  
لقانون للعلوم القانونية ا،مجلة كلية الضرورة الاجرائية في قانون المرافعات المدنية دراسة تحليلية(2022الحريثي،شحادة) - 56

 1ص 4،ع11والسياسية، جامعة كركوك، مج
  1974ة لسن.1.74.447قانون المسطرة المدنية المغربي،ظهير رقم   - 57
 140،ص 2الكزبري والعبدلاوي، مرجع سابق ذكره، ج - 58
، منشورات محكمة النقض ، ع  1584، ملف مدني عدد 2019، لسنة  620قرار محكمة النقض المغربية، رقم  - 59

  http://www.juris.courdecassation.ma.منشور على الرابط 88
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في كلا الدعويين، و أن افتقار أحد الشروط المذكورة يجيز للجهة القضائية المعروضة أمامها 

النزاع إمكانية صرف النظر عن الطلب ، ناهيك عما إذا كان احد الملفين لم تكتمل فيه الإجراءات 

بمعنى أن شروط الضم هي ذاتها شروط الإحالة للارتباط، معززا بقول  60رية" المسطرية الضرو

ذات المحكمة في حكم آخر " أن مناط الارتباط المستوجب لضم الدعاوى للبت فيها بمقرر واحد 

  61هو عدم قابلية النزاع للتجزئة."

 الفصل الأول 

ى ضوء القانون موجبات التنظيم القانوني لقواعد الضم وآثارها  القانونية عل
 الفلسطيني وتعديلاته

من عقدين من الزمن تعاقب على قانون أصول المحاكمات المدنية  على امتداد أكثر         

م العديد من التعديلات والإلغاءات التي تعاظم معها الاهتمام 2002( لسنة 2والتجارية رقم )

عديلات متطلبات الانسجام والملائمة والبحث بالمدى والقدر القانوني الذي حققت به ومعه هذه الت

التشريعية و متطلبات العدالة من منظور سلامة الإجراءات أمام المحاكم الفلسطينية بالدعاوى 

المنظورة أمامها بموجب هذه القوانين، مما يعني أن موجبات التنظيم القانوني للاجراءت مرتبط 

لغاء والتعديل من حيث القوة القانونية بطرح قضية جوهرية وأساسية وقانونية تتعلق  بآثار الإ

لا سيما أن مآله بالعرض على المجلس التشريعي حال انعقاده هو  201462للقرار بقانون لسنة 

غياب أن القانون الأساسي الفلسطيني، و( من 43مسألة قانونية محسومة وفقا لمقتضيات المادة )

من الجدل القانوني على مستوى المتكاملة بين النصوص فرضت حالة السياسة التشريعية 

الاختصاص القيمي والنوعي والضمانات الإجرائية التي تتطلبها أسس قبول الدعوى أمام 

ض القواعد القانونية المرتبطة بالضم والاحالة استعرإالأمر الذي استوجب   ،63المحاكم المختصة

ر توافقها مع متطلبات للارتباط بداية عند موجبات التنظيم القانوني لهذه القواعد من منظو

استعراض آثار التنظيم القانوني لقواعد ومن ثم الانسجام والملائمة التشريعية )المبحث الاول( 

                                                           
 150، ع  المجلس الاعلى  ، منشورات   17عددملف تجاري  ،2005، لسنة  361قرار محكمة النقض المغربية، رقم  - 60

  cassation.mahttp://www.juris.courdeمنشور على الرابط .
.منشور 7منشورات محكمة النقض ، ع  ، 622، ملف مدني عدد 2009، لسنة   713قرار محكمة النقض المغربية، رقم  - 61

  http://www.juris.courdecassation.maعلى الرابط 
، الوقائع، ع 2001( لسنة 2ت المدنية والتجارية رقم )المعدل لقانون اصول المحاكما، 2014( لسنة 16قرار بقانون رقم ) - 62

 .39ص-38، ص2014، لسنة 108
ثال ذلك عندما تكون هناك دعوى من إختصاص محكمة الصلح من حيث النوع )كدعوى إخلاء مأجور( وبذات الوقت تكون م  - 63

ح على المطالبة ببدل الايجار بقيمة تفوق اختصاص محكمة الصل محكمة البداية تنظر دعوى بين ذات الاطراف موضوعها
مام محكمة ذات العقار موضوع الدعوى المنظورة امام محكمة الصلح، فانه يكون من موجبات العدالة ان تتوحد الدعوتين ا

 واحدة لتجنب صدور احكام متناقضة.
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شريعات ضوء  التشريع الفلسطيني والتعلى الضم من حيث الحق المدعى به ونطاق الخصومة  

 المقارنة) المبحث الثاني(

 المبحث الأول

وفقا لمتطلبات الانسجام  الدعاوى المدنية ضمالموجبات القانونية لتنظيم 
 والملائمة التشريعية 

 

التجارية الضم في قانون اصول المحاكمات المدنية وب للدفعواقع التنظيم القانوني للوقوف على 

مقتضيات  نفإالتعديلات الواردة على مواد القانون الأصلي  العديد من تلاحقت عليهالذي الساري و

نظيم تقواعد التعرف على  تتطلب يعية على ضوء القواعد الدستورية الانسجام والملائمة التشر

      المقارن التشريع وفي التشريع الفلسطيني وارتباطها بمتطلبات الحداثة الاجرائية  الدفع بالضم

 لاجرائيةا المنظومة المنظومة التشريعية  على  استقرارمن ثم التطرق لاهمية و) المطلب الأول( 

 سير العدالة ) المطلب الثاني( . متطلبات حسنحيث  من 

 لقواعد تنظيم الدفع بالضم  الانسجام والملائمة التشريعية -المطلب الأول:

( الصادر بشهر 2بعد أن صدر القانون الأساسي الفلسطيني  في العدد الممتاز رقم )         

( منه "لا تسري أحكام القوانين إلا 117نونيا في المادة )، الذي  تضمن نصاً قا2003)مارس( 

على ما يقع من تاريخ العمل بها، ويجوز عند الاقتضاء في غير المواد الجزائية النص على 

وقد أكدت محكمة الاستئناف الفلسطينية ذلك  بقولها ".....إن أحكام القوانين   "خلاف ذلك

ي آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على لاتجري إلا من تاريخ العمل بها ولا تسر

وبعد خمس سنوات من نفاذ أحكام قانون الأصول صدر أول تعديل للقانون   ،64خلاف ذلك ...."

( من 39م حيث أتى القانون على تعديل المادة )2005( لسنة 5بموجب أحكام قانون رقم )

وتعديل المادة  65 .لمحكمة الصلح والنوعي القانون الأصلي والمتعلقة بالاختصاص القيمي

( منه والمتعلقة بالمدة التي يستوجب خلالها تقديم لائحة جوابية لمعارضة إصدار قرار 287)

التشريع مادتين مضافتين  تضمنعشر يوم في القانون المعدل، و قطعي من ثمانية أيام الى خمسة

                                                           
 ،منشور على المقتفي.2005\6\13ئناف مدني، صادر بتاريخ ست، ا2004لسنة ، 150حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية ،رقم  - 64
والذي  29/3/2003صادر بتاريخ  17/2003أنظر المبدأ القانوني الذي أقرته محكمة النقض الفلسطينية في حكمها  نقض مدني  -65

قضايا الصلحية الالنظر في  2001لسنة  5يمتنع على قاضي محكمة البداية بموجب أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم أقرت به "
الصلح باطلة  م بوظيفة قاضي الصلح، وعليه تكون الإجراءات التي يقوم بها قاضي البداية والتي من اختصاص قاضياأو انتدابه للقي

نشور "  م.1952لسنة  26لصدورها عن قاضي غير مختص، بينما كان ذلك جائزا في ظل قانون تشكيل المحاكم النظامية الملغى رقم 
 على المقتفي.
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لمحاكم الصلح وأخرى والنوعي  اص القيمي تتعلق الأولى بقرار الإحالة بعد تغير أنصبة الاختص

 . ما يتعارض مع أحكام هذا القانونتتعلق بإلغاء 

العديد  ع د ل  م الذي  2006( لسنة 9وظل الحال على ذلك الى أن صدر أول قرار بقانون رقم )

والملاحظ  ( للمرة الثانية،278من المواد القانونية في القانون الأصلي، ومنها تعديل المادة )

على هذا القرار بقانون انه تم إلغاءه بعد عام من دخوله حيز النفاذ وعمل المحاكم الفلسطينية 

والذي نص في الفقرة  2007( لسنة 20بموجب أحكامه، وذلك من خلال إصدار مرسوم رقم )

وبقي الحال على ما هو  ،2006لسنة  9( منه على إلغاء القرار بقانون رقم 1( من المادة )4)

   (،2م المعدل لقانون الأصول رقم )2014( لسنة 16ى أن صدر القرار بقانون رقم )عليه ال

الى أهمها وهو  التعديل  يشارتعديل العديد من نصوص مواد القانون الأصلي  تم بموجبهحيث 

( 88والتعديل الذي أتى على المادة )،  66( من القانون الأصلي 38الذي أتى على نص المادة )

  67الأصلي.من القانون 

التي طالتها القوانين المعدلة بالتعديل أو الإلغاء تتطلب قراءة  الساريإن متن نصوص القانون 

قانونية متأنية ترتبط بتناغم التشريع المعدل لمتطلبات السياسة التشريعية من حيث الموائمة وفقا 

 العدالة من حيثللقواعد الدستورية لإصدار التشريعات ومدى توافقها مع متطلبات حسن سير 

أمام حالة قانونية فريدة  رتبت العديد من التشريع الفلسطيني  الانسجام ، الأمر الذي يعني أن

"..لا يتحقـق أنه الاشكالات القانونية لا سيما في ما يتعلق  بوضوح نصوص التشريع حيث 

لأداة التـي وضـوح التشـريع إلا بصياغتـه صياغـة تشـريعية واضحـة، إذ تعتبـر الصياغـة ا

تسـهم فـي الوصـول إلــى الغــرض مــن التشــريع، والغايــة التــي يســعى المشــرع إلــى 

تحقيقهــا مــن خــلال إصــداره للقواعــد القانونيــة، وهــذا يســتلزم بالضـرورة أن تكـون 

حيث أن  68.." صياغـة التشـريعات فـي منتهـى الوضـوح والدقـة ومنسـجمة مـع الدسـتور..

لمحكمة والنوعي المشرع في أول تعديل للقانون أتى على إجراء تغيير في الاختصاص القيمي 

دينار أردني،  10000الصلح  بأن أصبحت لاتنظر بأي دعوى مطالبة مالية تزيد قيمتها عن 

إضافة الى توسيع الاختصاص النوعي لها  باختصاصها في دعاوى التصحيح في سجلات وقيود 

                                                           
 لقابلة للتقديراالدعاوى غير من القانون الاصلي  (38) بشأن تعديل المادة  2014( لسنة 16( من القرار بقانون رقم )2) مادةنص ال  66

يعادلها بالعملة ني أو ما دينار أرد عشرة الآفإذا كانت قيمة الدعوى غير قابلة للتقدير وفقاً للقواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على )
 (اً.يالمتداولة قانون

 -1) تجديدهاشطب الدعوى ومن القانون الاصلي  (88مادة )م بشأن تعديل ال2014( لسنة 16( من القرار بقانون رقم )4نص المادة ) 67
الدعوى كأن بار باعت تحكم المحكمة من تلقاء نفسهاإذا شطبت الدعوى ولم يقدم طلب لتجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ قرار الشطب 

لدعوى أو تأجيل ا تقرر المحكمة من تلقاء نفسهابعد التجديد أي جلسة إذا جددت الدعوى وتغيب المدعي عن الحضور في  2لم تكن.
 ( اعتبارها كأن لم تكن.

 10ص ،فلسطين– طباعة ونشر ديوان الفتوى رام اللهجودة التشريعات الرقابة والاختصاص،( 2020ديوان الفتوى والتشريع ) - 68
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( من 1( من  المادة )2الأحوال المدنية إضافة الى الاختصاصات الأخرى وفقا لنص الفقرة )

 .2014لسنة  16قانون رقم 

الى الغاية التي تقصدها المشرع من إجراء التغيير على قواعد الاختصاص  التطرق هنا  وما يهم 

الدرجة الأولى  الى توزيع الاختصاص بين محاكم هدفت"  نهاكوالقيمي لمحكمة الصلح ، 

الامر الذي يقودنا الى التطرق لماهية التنظيم القانوني  69 الصلحية والبدائية حسب قيمة الدعوى "

 للدفع بالضم على ضوء هذه التعديلات ومدى تحقيقها للحداثة الاجرائية. 

  التنظيم الاجرائي للدفع بالضم من منظور الفلسفة التشريعية -الفرع الأول:

( 11( من المادة )1نص الفقرة ) تحديدابالرجوع الى قانون تشكيل المحاكم النظامية الساري 

،  التي ينعقد بموجبها الاختصاص  لمحكمة البداية من خلال قاضي منفرد في كل الدعاوى 70

الحقوقية التي يخرج فيها الاختصاص عن اختصاص قاضي الصلح  ودون تحديد سقف لقيمة 

ص بها قاضي البداية، الأمر الذي يجعل من هذا التعديل دون أن يطال تعديل الدعوى التي يخت

( المتعلقة بأحكام 201بنود ومواد أخرى في القانون الأصلي لا سيما ما يرتبط بأحكام المواد )

لا استئناف الأحكام والقرارات والتي بتعديلها لطبيعة الأحكام القابلة للاستئناف مرافعة أو تدقيقا 

الذي الانسجام التشريعي الموضوعي  عه الوضوح في طبيعة الفلسفة التشريعية من حيثم يحقق

يكون هناك انسجام داخلي موضوعي بين النصوص ذاتها داخل التشريع "  ..."يتطلب أن 

منسجم  مع مقتضيات تعديل الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح غير الأمر الذي يجعل ذلك 71

 .كمة البداية بصفتها الاستئنافيةوالتي تنظر بها استئنافا مح

هدي ما استدلت إليه محكمة النقض الفلسطينية بقولها "....حيث نجد أن  وهذا يتجلى لنا من 

منه تفيد " لا تقبل دعوى في محاكم البداية أو الاستئناف أو النقض دون محامي  61المادة 

مزاول " .ولم تكن محكمة الصلح منها ، بهذا إن المشرع استبعد وجوب وجود المحامي في 

أي بمعنى أن تعديل أو إلغاء  72يل ذاتهم أمام المحكمة...."محاكم الصلح وسمح للخصوم بتمث

( من 61قواعد الاختصاص لمحكمة الصلح استوجب معه إجراء تعديل على أحكام المادة )

                                                           
قضائي والاختصاص قانون أصول المحاكمات المدنية "دراسة مقارنة" الجزء الاول  التنظيم ال( ، 2008الأخرس ، نشأت ) - 69

 215 صلأردن ا–،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1، طوالقضاء المستعجل
. تنعقد 1)لحقوقية اانعقاد محاكم البداية في الدعاوى بشأن   2020( لسنة 39من القرار بقانون رقم ) (11مادة )( من ال1نص الفقرة )  70

ارجة عن اختصاص محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاضٍ منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخ
 في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الأصلية.قاضي الصلح، مهما بلغت قيمتها، وكذلك النظر 

 27،صنيامعة بيرزيت فلسطج-معهد الحقوقالدليل العملي لمراجعة التشريعات وتحليلها، ( 2017علاونة ،محمود ،وآخرون )  - 71
 على المقتفي. ، منشور2017\2\6، نقض مدني ، صادر بتاريخ 2017لسنة  34 حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم - 72
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القانون بما يحقق حسن سير العدالة وبما يحقق ضمان حقوق المتداعيين أمام محاكم البداية لا 

ن محكمة الصلح الى محكمة البداية التي لا تقبل سيما عند إعمال قواعد الضم بعد الإحالة م

أمامها أي دعوى أو طلب دون وجود محام مزاول اذا تحقق معها متطلبات وشروط الضم في 

 الدعاوى المتحدة سببا وموضوعا.

بمراجعة دقيقة ومتبصرة للنصوص التي طالها التعديل ومدى ملائمتها وانسجامها مع نصوص و

وبذات الوقت ما جرت عليه التشريعات  الساريبها في التشريع  أخرى ذات ارتباط قانوني

الدعاوى انون الأصلي والمعدل في المقارنة بالخصوص، وذلك لأن إنفاذ أحكام المواد في الق

 التي أثيرت أمام القضاء الفلسطيني النظامي خلال كل حقبة ارتبطت بالقانون الساري أو المعدل

أن يوضح القانون الإجراءات والأصول كان يجب العدالة وحتى يكون متسقا مع متطلبات  ،

أخرى  ، هذا من جهة ، ومن جهة73التي بموجبها  يتم إدارة سير الدعوى بالمفهوم الحديث 

بما يلبي إجراءات الدفع بضم الدعاوى المتحدة سببا  نصوصبحث متطلبات موائمة ال

وأمام هذه الحالة التشريعية المختلطة التي عانى منها قانون أصول المحاكمات ، وموضوعا

ضم الدعاوى لتنظيم الاجرائي للدفع بالفلسفة التشريعية ل على الوقوفوتعديلاته استوجب 

 -وفقا للمسائل التالية :وآثارها في هذه المنظومة القانونية 

 لةحسن سير العدا الدفع بالضم ومقتضياتالمسألة الاولى  -اولا:

فلسفة  التي تشكل  الاختصاص للمحاكمساس تنظيم قواعد أطال بشكل الذي جوهر التعديل ن إ

حسن سير العدالة تحقيقا ل تنظيمهاالغاية من   تحققإجراءات بكونها لضم المشرع لتنظيم الدفع با

مفاهيم الحداثة القانونية الاجرائية التي  رسخيبما أو المتداعين على حد سواء،  من قبل المحكمة

يحقق بها الجهاز القضائي متطلبات ادارة الدعوى المدنية، كونها تحمل في مضمونها دلالاتان 

"إحداها إداري يختص بالإدارة القضائية ليوظفها لخدمة الدعوى القضائية والشق الآخر الذي 

وفقا لأحكام القرار  74راءاتها حتى النهاية"يختص بالدعوى المدنية من بدايتها وكيفية تمام اج

الذي تنبه فيه المشرع الفلسطيني لأهمية إدارة الدعوى المدنية  2022( لسنة 8بقانون رقم )

بنصوص مواد جديدة تم  75حيث تم تعديل العديد من نصوص المواد من القانون الاصلي،

                                                           
جامعة القدس ،  منشور على  محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية"(  2020التكروري،عثمان)- 73

 http://www.othman.ps   الرابط 
" رسالة لنيل درجة الماجستير ، وفقا لأحكام القانون الأردني أدارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها العملية( ، 2012المناصرة ،مجد ) - 74

 25ص (401020032)رقم مرجعي  –مان الاردن ع–القانون الخاص، جامعة الشرق الاوسط 
ة يدعو فيها أطراف الخصومة المثول أمامه خلال أسبوعين من يحدد القاضي جلس" 2001( لسنة 2من قانون رقم ) 70نص المادة - 75

 " .حالةتاريخ الإ

http://www.othman.ps/
http://www.othman.ps/
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وتجدر الاشارة الى أن هذا .76بموجبها استحداث إدارة قضائية تسمى "إدارة الدعوى المدنية" 

  77 .حكامه بموجب قرار بقانون لاحق لهالقرار بقانون تم وقف نفاذ أ

وآثاره من حيث اعتبارات الملغي وبعيداً عن جدلية القيمة القانونية لأحكام هذا القرار بقانون 

الوقوف على مسألة مضامين  متطلبات البحث القانوني تتطلب النفاذ، إلا أن مفاهيم الإلغاء ووقف 

في القانون الأصلي، المُع دِلة والتي بموجبها تم تعديل نصوص النصوص فلسفة المشرع من 

الضم، لما لها من إتصال ".. بالاجرءات التي من شأنها أن تخفف اجراءات الدفع ب لكن بمفهوم

عند مقاربة ف.78وتنظم سير التقاضي ، وتقصر من الوقت بشكل كبير.." من العبء في المحاكم، 

نظيرتها في المسطرة المدنية مع  للتشريع الفلسطيني قواعد الاختصاص القيمي والنوعي وفقا 

وفقا   المغربية والتي تحكم إجراءات سير الدعوى أمام المحاكم المغربية على مختلف أنواعها،

فإن المشرع ،  79وما اعتراها من تعديلات متلاحقة  المدنية المغربيالمسطرة لنصوص قانون 

طبيعة قواعد الاختصاص القيمي والنوعي للمحاكم المغربي اعتمد في فلسفة التشريع على 

المدنية  بناء على تصنيف الدعاوى الى دعاوى شخصية ودعاوى عينية ودعاوى مختلطة و"هو 

التي تنشطر هي الأخرى الى حقوق شخصية وحقوق  تقسيم مبنى على تقسيم الحقوق المالية

 . 80عينية "

التشريع  ينظمه قانون التنظيم القضائي في الذي تحديد اختصاص المحاكم ومبني أيضا على 

( أنواع المحاكم واختصاصاتها 1حيث حدد هذا القانون بموجب أحكام الفصل رقم ) 81،المغربي

صنيف الدعاوى وفقا لنوع الدعوى وقيمتها ، مع على اختلاف أنواعها ودرجاتها على قاعدة ت

ضرورة الإشارة الى أن القضاء المغربي ضمن محاكم الدرجة الأولى ) محاكم البداية (  "...التي 

إلا ما سحب عنها  -ا تعتبر محاكم الولاية العامة التي تختص في النظر في جميع أنواع القضاي

ونية وتعدد الدعاوى ، الأمر الذي أصبح يفرض ونظراً الى تشعب المشاكل القان -بنص خاص 

بمعنى أنه وفقا لقانون  82نوعا من التخصص داخل المحكمة الابتدائية ، تسهيلا لعمل القضاة ..."

                                                           
 على لتصبح الأصلي، القانون من( 68) المادة " تعدل2022لسنة  8( من القرار بقانون رقم 26)( من المادة 1بموجب نص الفقرة )- 76

 التي المحاكم علىالأ القضاء مجلس يحدد أن على( المدنية الدعوى إدارة) تسمى قضائية إدارة البداية محكمة مقر في الآتي "تنشأ النحو
 ".الإدارة هذه إحداث فيها يتم

 .2022\3\29،صادر بتاريخ 189، الوقائع الفلسطينية، ع 2022، لسنة 15رار بقانون بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون ،رقم ق - 77
 25،مرجع سابق ص 2012المناصرة،- 78
رمضان  11خ بتاري  1.74.447 ظهير شريف بمثابة قانون رقمانظر النسخة المحدثة لقانون المسطرة المدنية الغربية بموجب   79

  1974شتنبر  28) 1394
 48، مرجع سابق،ص2018 الشرقاوي - 80
جمادي 24ريخ بتا1.74.338انظر النسخة المحدثة من قانون تنظيم المحاكم في المملكة المغربية بموجب ظهير شريف بمثابة قانون   81

 ( 1974يوليوز15)1394الثانية 
 34صجده.و–،الطبعة الاولى ، جامعة محمد الاول  القانون القضائي الخاص. (2000الحضري، عبد العزيز ) - 82
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التنظيم القضائي للمحاكم أصبحت المحكمة الابتدائية تتشكل من غرف مدنية وأخرى تجارية 

بنظر الدعوى المدنية وفقا لتصنيفها  وإدارية وغيرها، وداخل الغرف المدنية التي تختص

، 1974( من قانون تنظيم المحاكم المغربية لسنة 2كدعاوى شخصية أو عينية، حدد الفصل رقم )

بالنص "....تنقسم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر قيها الى أقسام الأسرة 

 .ماعية..."ة وتجارية وعقارية واجتوأقسام قضاء القرب، وغرف مدني

ونجد ما يوازي تشكيل محاكم الصلح في التشريع الفلسطيني في التشكيلة القضائية المغربية هو 

أقسام قضاء القرب التي تنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 

غربي ( من قانون تشكيل المحاكم النظامية الم4درهم مغربي، والتي حدد الفصل رقم ) 5000

منفرد وباقي الأقسام في الدعاوى اية في أقسام قضاء الغرف بقاض ٍ انعقاد محاكم البد1974لسنة 

العقارية والعينية والمختلطة تنعقد بثلاثة قضاة، ومن نصوص المسطرة المدنية نجد أن نص 

 (  حددت الاختصاص القيمي  لمحاكم البداية )الغرف(  من حيث الطعن بالاستئناف19الفصل )

أمام محاكم البداية بصفتها الاستئنافية،"...تحدث بالمحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة غرف 

المرفوعة ضد الأحكام الصادرة  الاستئنافات تختص بالنظر في بعض الاستئنافاتتسمى غرف 

علقة عنها ابتدائيا. "  أو أمام محاكم الاستئناف محاكم الدرجة الثانية ، وأتت باقي النصوص المت

بقواعد الاختصاص  في قانون المسطرة المدنية وفقا لرأي الفقه المغربي مبنية أيضا على 

التصنيف المبني على محل الدعوى "... الى دعاوى عقارية التي يكون هدفها الحصول على 

حق محله عقار ما، ودعاوى المنقول والتي يكون هدفها الحصول على حق موضوعه منقول 

  83قاق ودعاوى حيازة ..."ما، ودعاوى استح

من هنا يرى الباحث ان وضوح الفلسفة التشريعية في نصوص التشريع المغربي تجعل من 

التنظيم الاجرائي للدفع بالضم اكثر شمولا وتحقيقا لمقتضيات الحداثة الاجرائية وتحقيق متطلبات 

الصلح بنظر دعاوى اختصاص محكمة ببالتشريع الفلسطيني  حسن سير العدالة لاسيما ما يترتبط

إخلاء المأجور واختلاط الأمر بالنسبة لقواعد الاختصاص بشأن دعوى المطالبة ببدل الإيجار  

المغربي قد حسم المسألة بالنص على ذلك في قانون المسطرة المدنية بشأن عقود  لتشريعن افإ

( والذي أكدت عليه محكمة النقض 1974مسطرة مدنية لسنة  28/  6الكراء  نص الفقرة)

المغربية في قولها "... تكون المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في تخفيض الثلث من مبلغ 

ليها دعوى مراجعة الكراء أو تحديده و لا تكون".... مختصة بها الكراء إذا كانت معروضة ع

                                                           
 50صمرجع سابق ذكره،  2018  الشرقاوي - 83
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ولعل ما تميز به التشريع  84إذا كانت الدعوى المعروضة عليها تتعلق فقط بأداء الكراء...."

المغربي بشأن تنظيم قواعد الاختصاص انعكس بشكل مباشر على طبيعة الأحكام من حيث 

لعادية أو طرق الطعن غير العادية الى أحكام بدائية قابليتها للطعن فيها سواء بطرق الطعن ا

وأحكام انتهائية وأحكام قطعية وحائزة لقوة الأمر المقضي به وأحكام باتة ، حيث تبرز أهمية 

ومن  85هذا التقسيم وفقا للتشريع المغربي  ".....من حيث صلاحية الحكم للتنفيذ الجبري ..."

يع المغربي تقوم على "... تحديد الجهات القضائية جهة أخرى فإن قواعد الاختصاص في التشر

 . 86المختلفة ونصيبها من ولاية القضاء معتداً في ذلك بطبيعة الدعوى ونوع النزاع ...."

 جام بين النصوصالانسلة الثانية الدفع بالضم ومقتضيات تحقيق المسأ  -ثانيا:

 

الانسجام والملائمة التشريعية بين النصوص لها أهمية قانونية كبيرة بتحقيق العدالة الناجزة  إن 

"فقد يتسبب خطأ أحد الخصوم بدون قصد في الهدر الاجرائي، ولذا من الواجب عند تقنين 

النصوص التشريعية تنظيم المسائل الاجرائية على نحو يقلل من فرص ذلك قدر الامكان حفاظا 

المشرع الأردني انسجاما وموائمة بين نصوص  الامر الذي تنبه له  87وقت الاجرائي"على ال

أوضح العلة القانونية بشكل جلي في النص  لتوزيع  الذي ،القوانين الإجرائية والتنظيمية

من قانون أصول  182الاختصاص القيمي بين المحاكم النظامية في الأردن "....عملا بالمادة 

ة فإن محكمة الاستئناف تنظر تدقيقا في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة المحاكمات المدني

عن محاكم الصلح والأحكام الوجاهية عن محاكم البداية إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين 

، 88ألف دينار ، إلا إذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب احد الخصوم ..."

ما أن القانون الأردني"..... قيد سلطة الخصوم  في تقدير الدعوى وإن كانوا أحرارا في المطالبة ك

بأي شيء أيا كانت قيمته ، حيث يتعين عليهم احترام قواعد التقدير التي نص عليها القانون لتعلق 

شرع ، الامر الذي لم يتنبه له الم89هذه القواعد بتوزيع الاختصاص بين درجات المحاكم "

 الفلسطيني بتحديد الفلسفة من إعادة توزيع الاختصاص القيمي ويرى الباحث أن غياب العلة

يخلق اختلال في مضامين  في هذا التوزيع من حيث الاختصاص القيمي التشريعية والاجرائية

                                                           
، منشور على الرابط 84، ملف مدني ،ع1986، لسنة 862حكم محكمة النقض المغربية ، رقم  - 84

    http://www.juris.courdecassation.ma  
 71-67 ص، مرجع سابق ،  2008 العبدلاوي و الكزبري - 85
–راكش م-المعرفة ، طبعة أبريل ،مطبوعاتالشرح العملي لقانون المسطرة المدنية المغربي(  2013الطالب ، عبد الكريم ) - 86

 17صالمغرب
مجلة البحوث القانونية  ة"،العدالة الاجرائية الناجزة بين النظرية والتطبيق"دراسة مقارن( 2021ابراهيم،سهيل احمد ابراهيم ) - 87

 385صوالاقتصادية، جامعة المنوفية 
 216 ص ،مرجع سابق ذكره، 2008 لأخرسا - 88
 7ص مانع–،منشورات المعهد القضائي الاردني الاختصاص القيمي(، 2020هارون ،جمال ) - 89
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العدالة الناجزة لا سيما في تقدير مسالة ضم الدعاوى المتحدة سببا وموضوعا والتي تداخل 

 أو نوعها الاختصاص فيها بين المحاكم بسبب تغير قيمة الدعوى

 وفقا لقواعد الاختصاص الثة الدفع بالضمالمسألة الث -ثالثا:

زيها في واقع الحال  القانوني لمنظومة الإجراءات المدنية والتجارية في فلسطين التي يوا إن

م الصلح ، وقانون محاكوتعديلاته 1988( لسنة 24الأردن قانون أصول المحاكمات  المدنية رقم )

ذا ،حيث من ه2001( لسنة 17، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ) 2017( لسنة 23رقم )

( 39المشرع الفلسطيني بعملية اقتباس حرفي منه في نصوص القرار بقانون رقم ) قامالأخير 

بشأن المحاكم النظامية مع مراعاة المصطلحات والمفردات الخاصة بالحالة  2020لسنة 

تبط بجوهر لفلسطيني تغيرا يرالفلسطينية،حيث انه بموجب هذا التعديل الأخير  قد احدث المشرع ا

تي تنظرها تكون الدعوى ال ، بحيث لنتحديد الاختصاص القيمي لمحاكم الصلح التشريعية ل الفلسفة

مقبولة للطعن  محكمة البداية بصفتها الاستئنافية والتي لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار أردني

تنطوي على  بها بالنقض إلا إذا  تعلق الطعن بنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو

 .خاصة مقرونا بإذن من رئيس المحكمة العليا أو من يفوضهأهمية 

التي  م2005( لسنة 5( من القرار بقانون رقم )1الى نص المادة ) وبالعودةوتأسيسا على ذلك 

 موائمةبال حيث يقارب الباحثتصاص النوعي لمحاكم الصلح، حددت في الفقرة الثانية الاخ

سنة ل( 16( من القرار بقانون رقم )2ص المادة )الفقرة مع ما جاء في ن هذه نصالانسجام لو

عوى إذا ( من القانون الأصلي والمتعلقة بتقدير قيمة الد 38م ، بشأن تعديل نص المادة )2014

ينار، الأمر في هذه الحالة زائدة على عشرة آلاف د اعتبرها المشرعكانت غير قابلة  للتقدير حيث 

ن ( م2ادة )( غير منسجم موضوعا مع نص الم5رقم )( من قانون 1الذي يجعل من نص المادة )

( 2فقرة )ن المشرع الفلسطيني جاء على سبيل المثال في البند )ب( من الأ( بسبب 16قانون رقم )

ما إخلال المأجور مه( بشأن اختصاص محاكم الصلح بدعاوى 5( من قانون رقم )1من المادة )

  .بلغت قيمتها

الإخلاء بسبب أن دعوى  حالة من الاشكال القانوني حيثيخلق هذا وبنظر الباحث أن كل ذلك 

عدم دفع الأجرة أو لأي سبب كان من أسباب التخلية يستقيم معه انعقاد الاختصاص لمحكمة 

 الصلح بينما دعوى المطالبة ببدل المأجور ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تحدد فيها قيمة المطالبة

اختلال بمفهوم  فيه للدفع بالضم وفقا لهذه الفلسفة التشريعية نونيمسألة التنظيم القا، مما يجعل 

لا سيما أن دعاوى من حيث تجنب صدور احكام متناقضة  الضم الغاية التشريعية من تنظيم الدفع ب
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ويستدل   اخلاء الماجور والمطالبة ببدل المأجور تتحقق فيها وحدة السبب والموضوع والخصوم.

محكمة النقض الفلسطينية بقولها "....ومن مراجعة نص المادة  أهدت اليه الباحث لهذا الرأي مما

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإن حكم محكمة الصلح يكون نهائيا إذا 1/39)

دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة 1000كانت قيمة الدعوى تتعلق بمبلغ نقدي لا يتجاوز 

أما دعوى تخلية المأجور فليس الهدف من إقامتها هو تحصيل مبلغ نقدي أو المطالبة قانونا،.....

به، وإنما تنطوي هذه الدعاوى على المطالبة بإخلاء عقار كان إشغاله نتيجة عقد إيجار وان تقدير 

 90قيمة الدعوى لغايات استيفاء الرسوم هو للقيمة الواردة في عقد الإيجار ...."

لمادة اموفقا في صياغة نص الفقرات ) ز( و)ح(  من  كان المشرع الأردني انيرى الباحث لهذا 

حيث اسند الاختصاص لمحكمة الصلح مردفا نصوصا لا  2017( لسنة 23( من قانون رقم )2)

عقد  يترك فيها مجالا للاجتهاد أو التفسير بانعقاد الاختصاص لمحاكم الصلح في دعاوى فسخ

نعقاد المأجور مهما بلغت قيمة  بدل الإيجار السنوي، إضافة لا إيجار العقار ودعاوى  إخلاء

 .يمتهابة على المأجور مهما بلغت قالاختصاص لمحكمة الصلح بدعاوى المطالبة بالأجور المترت

حكمة موقف المشرع الاردني موفقا من حيث تجنيب الدعاوى المتعددة امام ذات الم وهذا يجعل

ا للمشرع ر فيها اسباب الضم في دعوى واحدة، فكيف سيستقيم وفقاي إشكالات قانونية اذا ما توف

 . لكنها منظورة امام أكثر من محكمةالفلسطيني اجراء الضم بين دعاوى متعددة 

 من منظور الحداثة الإجرائيةالتنظيم الاجرائي للدفع بالضم  -الفرع الثاني:
 

والتي بموجبها حدد المشرع  الساري ( من القانون91تأسيسا على مقتضيات أحكام المادة )       

الفلسطيني قواعد الدفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو البطلان بحيث الزم أن يكون "الدفع بعدم 

الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو 

اءات، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي للارتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجر

طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها." ومن ثم "  تحكم 

المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع وعليها أن تبين ما حكمت 

قط بالعودة الى سريان أحكام القرار بقانون به في كل منها على حدة." وتماشيا مع الفرض السا

، 2022( لسنة 42، الذي تم تعطيل نفاذ أحكامه بموجب قرار بقانون رقم )2022( لسنة 8رقم )

فهوم الحديث استوجب نصوصا مالقانونية لأحكامه بالالقراءة  ن المشرع الفلسطيني من خلال فإ

                                                           
 ، منشور على موقع قانون.0072\5\9، نقض مدني صادر بتاريخ 2006لسنة  26الفلسطينية، رقم حكم محكمة النقض  - 90
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ي بمعنى أن المشرع الفلسطيني بهذا أ 91قانونية تنصرف نحو  مقتضيات قواعد ضم الدعاوى،

التعديل قد سار على نهج المشرع الأردني الذي لم يحدد طبيعة الطلب لإجراء الضم أو إجراء 

الإحالة للارتباط، سوى أنه ألزم الخصوم بالتقيد في المدد القانونية المنصوص عليها في 

التعرض في الموضوع والتي  (  من التشريع الاردني عند إثارة أي دفع قبل60( و)59المواد)

ليس من بينها الدفع بالإحالة للارتباط، وبذلك يكون المشرع الفلسطيني قد منح صلاحية التدقيق 

في الدعوى وأطرافها وأسبابها دون الدخول في موضوعها لقاضي إدارة الدعوى المدنية وفقا 

( من القانون 70المادة )( المعدلة لاحكام 27للصلاحيات المخولة له بموجب أحكام المادة  )

الأصلي ، على أن يراعى التقيد بالمدد المنصوص عليها في القانون الاصلي لتقديم اللوائح الجوابية 

 -:المسائل التاليةخلال خمسة عشر يوما، وهنا يحتمل الامر 

 السيطرة المبكرة على الدعوى الدفع بالضم ومقتضيات المسألة الاولى  -اولا:
 

المشرع بهذه النصوص المعدلة تحقيق مقتضيات "السيطرة الحقيقية على ملف إن كان مبتغى 

الدعوى في وقت مبكر من عمر الدعوى من خلال بسط موضوع الدعوى أمام قاض متخصص 

لِدُ ذلك فعلاً وقولاً نموذجا مبتكراً 92يقوم بتشخيص حالة الخلاف وما قد يناسبها من تدابير" يو 

التي تكون متعددة من حيث الاطراف ومتحدة سببا وموضوعا، أي  لأسس إدارة الدعاوى المدنية

بمعنى يكون خلو النص التشريعي المُعدِل من اعتبار الضم دفعا قانوييا يجب اثارته قبل أي دفع 

في الموضوع متوافقا وصلاحيات قاضي إدارة الدعوى المدنية الذي يوكل له تفحص الدعوى من 

جراءاتها قبل إحالتها الى قاضي الموضوع ، وبذات الوقت حيث الخصوم والسبب والموضوع وإ

صدور قرارات قضائية متناقضة ضم الدعاوى المتعددة تجنبا ل يحقق المبتغى القانوني من اجراءات

بين ذات الخصوم أو عرض الدعوى المرتبطة على قاضي مختلف عن القاضي الذي ينظر 

وهذا يتوافق مع وى المدنية هو عمل قضائي، الدعوى باعتبار أن ما يقوم به قاضي إدارة الدع

الفقه القانوني الذي ينظر الى طبيعة العمل في ادارة الدعوى المدنية والغاية منه بكونه " رأي 

.ويوازي ادارة 93عمل قضائي لصدوره عن جهة قضائية مشكلة ومختصة بموجب القانون"

                                                           
( 91م تعديل المادة )( التي بموجبها ت40لا سيما أحكام المادة )المعدل والذي تم تجميد نفاه ن نصوص القرار بقانون يشار الى أ - 91

متعلقة بالإجراءات لبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المن القانون الساري، لتصبح على النحو الآتي"..الدفع با
ً قبل إ بداء أي دفع غير المتصلة بالنظام العام، والدفع بعدم الإختصاص المحلي أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا

دها في لائحة الدفوع إذا لم يب إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها، كما يسقط حق الطاعن في هذه
 وإلا سقط الحق الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً 

 فيما لم يبد منها"
، جامعة والاقتصادية القانونيةالطبيعة القانونية لاعمال إدارة الدعوى المدنية، مجلة البحوث ( 2010الرواشدة، محمد نصر) 92

 553، ص31، ع18المنوفية، مج
 566الرواشدة، المرجع السابق ، ص  - 93
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كنه مقتصرا على الدعاوى الدعوى المدنية وفقا للشريع المصري "نظام تحضير الدعوى ل

المنظورة امام المحاكم الاقتصادية حيث يكلف الخصوم بتقديم طلباتهم وابداء دفوعهم في الدعوى 

حيث نستشف من موقف المشرع المصري ان مسالة إدارة الدعوى المدنية 94امام قاضي التحضير"

 مستبعدة امام المحاكم النظامية المدنية.

 اعتبارات العدالة الدفع بالضم و المسالة الثانية -ثانيا:
 

تستهدف التي متطلبات الحداثة الاجرائية وفقا لالضم ب اجراءات الدفعن موجبات تنظيم إ  

، 2022والوقوف عند نصوص القرار بقانون المعدل لسنة  تسترعي التبصر 95"اعتبارات العدالة"

( من القانون الاصلي، 40( منه على الغاء ن صِ المادة )18قد ن ص  بالمادة ) الملغي ن القانونأحيث 

والمتعلقة بتنظيم النظر بالطلبات العارضة أو المرتبطة والخارجة عن اختصاص محكمة الصلح 

بكونها " لا تختص محكمة الصلح بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي 

ونوعه لا يدخل في اختصاصها.إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما  إذا كان بحسب قيمته

( أعلاه جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك 1نص عليه في الفقرة )

ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب 

 حالة غير قابل للطعن".ة البداية المختصة ويكون حكم الإالعارض أو المرتبط إلى محكم

عود للحياة القانونية ن يأنه لو قدر لهذا القرار بقانون أن ذات المنطلق بالفرض الساقط مو 

والذي حدد الملغي ( من القانون 17نص المادة )يقرأ  والانسجام  موائمة ومن منظور ال التطبيقية،

ن المشرع الفلسطيني بهذا التعديل حقق مبتغى الحداثة أ قيمةً، اختصاصات محكمة الصلح نوعا و

الاجرائية ومدلولها العملي بادارة الدعوى المدنية بأن جاء النص على استحداث هذه الادارة ضمن 

والتي تقع حسب قانون تشكيل المحاكم النظامية محكمة الصلح ضمن ولايتها، أي محكمة البداية 

المدنية يقع على عاتقه بعد دراسة ملف الدعوى وتبليغ الاطراف أن " أن قاضي إدارة الدعوى 

ينظم محضراً بما قام به من اجراءات متضمناً الوقائع المتفق والمتنازع عليها بين الأطراف، 

 . 96ويحيل الدعوى إلى قاضي الموضوع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها"

                                                           
 41، مرجع سابق ذكره، ص2012المناصرة  ،- 94
مجلة كلية  اكمات المدنية والتجارية "دراسة تحليلية"فكرة العدالة في قانون اصول المح( 2018الفرا،عبد الله خليل حسين) - 95

 1510، ص 1بحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة الاسكندرية، عالحقوق لل
والتي تنص  انون الأصلي( من الق74المادة )نص ل يتعدوالتي تم بموجبها  2022( لسنة 8من القرار بقانون رقم ) (32المادة )نص - 96

خلال بما يكون قد تم من تسوية إلموضوع وذلك دون إذا لم تتم التسوية كلياً يحيل القاضي الدعوى إلى محكمة ا - إتمام التسوية جزئياً "

 "جزئية.لا يعرض ملف التسوية الجزئية على قاضي الموضوع.
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في النص  نية تختلف جوهريا عن متطلبات إدارة الدعوى المدنيةالى واقعة قانو يشار هنا أيضاً و

لنص في االمعدل عما هو عليه الحال في القانون الساري لا سيما قانون الوساطة ، حيث أن متن 

ددت القانون الاصلي اذا ما ترتب عليها عمل من اعمال وإجراءات التسوية القضائية التي ح

، 2021ة ( لسن32وء اليها بموجب أحكام القرار بقانون رقم )اجراءاتها ومواعيدها وكيفية اللج

لة صلح في الاحاوالتي تقع ضمن اختصاص قاضي ادارة الدعوى المدنية او اختصاصات قاضي ال

يرت بها من الصعوبة القانونية قيام قاضي الاحالة للوساطة في دعوى أصلية اث، يجعل للوساطة 

نون ضمن اختصاصه اذا ما كانت تفوق في قيمتها مسألة عارضة لا تدخل اصلا بحكم القا

 الاحالة صادرة من جهة غير مختصة لأنه يتوجب عليهايضا تجعل  و اختصاص محكمة الصلح،

داية في هذه الحالة وفقا للنص الأصلي أن يحيل الدعوى الاصلية والطلب العارض لمحكمة الب

لاطراف اللاحالة للواسطة اذا ما رغب للنظر بهما معا ومن ثم ينعقد الاختصاص لقاضي البداية 

( من المادة 2بذلك، لكن القانون المعدل " الملغي" عالج هذا القصور القانوني بأن نص في الفقرة )

  لأمر الذي ا( منه بانعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح في الدعاوى المتقابلة مهما بلغت قيمتها، 17)

ومقتضيات  الاجرائية وبذات الوقت منسجم مع متطلبات توافقا مع مقتضيات الحداثة الى حد ما فيه

داثة الدفع بضم الدعاوى المتحدة سببا وموضوعا وخصومة، لكن ما لا يتوافق مع متطلبات الح

 الاجرائية 

  الدفع بالضم واعتبارات إدارة الدعوى المدنية المسألة الثالثة   -ثالثا:
 

صوص إن متطلبات التعرض لاجراءات تنظيم الدفع بالضم من خلال استعراض فلسفة المشرع بالن

دعوى المدنية المرتبطة بالحداثة الاجرائية وما بات يعرف في قوانين الاجراءات المدنية بإدارة ال

سيما  ضم لايستعرض الباحث قراءة لحالة تقريبة تعكس واقع التنظيم القانوني لاجراءات الدفع بال

 مطالبة ببدل الايجار عن ذات العقار محللل أخرى دعوى اخلاء مأجور ودعوى ثارت عندما

 .الدعوى 

انت قيمة كاذا ما ف، الناشىءبموجب احكام عقد الايجار سبب الدعوى هو الالتزاميكون في كليهما ف

م القاضي ملزبدل الايجار المطالب به يفوق بقيمته اختصاص محكمة الصلح، بحيث يكون ذات 

، بداية لقيمتهاوفقا لنص القانون أن يحيل الاولى لمحكمة الصلح لنوعها وأن يحيل الثانية لمحكمة ال

ائع قتكييف الدعوى بوصفها الوصف القانوني الصحيح وفق الو أو إذا ما ارتبط الامر بمسألة

 .الواردة في لائحة الدعوى 
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ا المشرع الحداثة الاجرائية والغاية التي تقصدههذا الاجراء غير متوافق مع متطلبات  يجعل من

تحدة منها والتي ابرزها تجنب صدور احكام قضائية متناقضة بين ذات الخصوم في الدعاوى الم

با يستوجب المقتضى القانوني في الدعاوى المتحدة سب سببا وموضوعا وخصومة، الامر الذي 

 ، ولاادارة الدعوى المدنية نفسة  وموضوعا وخصومة ان تدرس حالة الدعاوى من قبل قاضي

عوى المدنية ان يتدخل في مع النص التشريعي الذي يمنع على قاضي ادارة الد يتعارض

 منح ث .حي( من قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية2منطوق نص المادة ) ، بدلالةموضوعها

 .لقاضي الوساطةاف صلاحية احالة النزاع برمته بناء على اتفاق الاطر هذا القانون

هذا القانون  نلأعائقا قانونيا من الناحية الموضوعية والاجرائية  يشكلويرى الباحث ان هذا الامر 

و أاعطى صلاحية الاحالة لقاضي الوساطة وفقا لمنطوق النص لقاضي إدارة الدعوى المدنية 

 دراة الدعوىاستحدث ا( الذي 8لقاضي الصلح، وبعطف النظر عن صدور القرار بقانون رقم )

عوى ن قانون الوساطة من قبله قد نص بشكل مباشر على صلاحيات لقاضي إدارة الدفإالمدنية 

دنية قبل المدنية أي بمعنى أن التشريع الفلسطيني اعطى هذه الصلاحية لقاضي ادارة الدعوى الم

قانوني لاجراء الى المقتضى ال حاكم النظامية، الامر الذي يقودتنظيم واستحداث هذا الاجراء في الم

الموضوعي  ل القانونيضم الدعاوى وفقا لمفهوم الحداثة الاجرائية لكن من واقع التناقض والاختلا

ا يلزم على التي بموجبه الملغي(  من القانون 28( من المادة )3)من نص الفقرة يتضح جليا ًالذي 

ه لاختلاف والاتفاق، وهو في جوهرالخصوم امام قاضي ادراة الدعوى المدنية بحصر نقاط ا

لي ( من القانون الاص120( من المادة )1دخول في موضوع الدعوى وفقا لمنطوق نص الفقرة )

كرار توالتي تنص على قيام المحكمة بتكليف "..الخصوم في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وبعد 

حضر مدعوى ويدون ذلك في اللوائح تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في المسائل المتعلقة بال

 "الجلسة.
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استقرار وانسجام المنظومة التشريعية وأثرها على متطلبات  -المطلب الثاني :
 حسن سير العدالة

 

الثبات التشريعي،  عدم تعيش المنظومة التشريعية الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار أو        

حيث تعاقبت التعديلات والإلغاءات على النصوص ذات الارتباط بالشأن القضائي في فترة زمنية 

وجيزة ، لا سيما قانوني الأصول المدنية والتجارية وقانون تشكيل المحاكم النظامية ، ولعل من 

بشأن  2021(  لسنة 32مؤخرا  إصدار القرار بقانون رقم ) والمرتبط بهذين التشريعين أبرزها 

التي تنعكس الاجرائية قواعد استقرار الب الأمر يرتبط ن ، ولأ الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

مع طبيعة المراكز القانونية التي يطالها  وانسجاماً  بشكل مباشر على حسن سير العدالة موائمةً 

دأ الفصل بين السلطات القائم عليه التعديل أو الإلغاء،  وأن هذا الإرباك التشريعي يعطل "... مب

أي بمعنى أن هناك "..مبادىءعليا تسود نصوص 97النظام الدستوري الفلسطيني  المعدل " 

الدستور ،تستخلص استخلاصا موضوعيا من نصوصه المدونة ومتى استخلصت هذه المبادئ 

أن حالة عدم أي بمعنى  98العليا للدستور ،كان على المشرع أن يلتزم بها في تشريعاته..."

لاسيما اجراءات  ر العدالةوالانسجام التشريعي  تضفي بظلالها على متطلبات حسن سي الاستقرار

استعراض متطلبات الأمن التشريعي لتحقيق  الاستقرار  في ، الأمر الذي يتطلب الدفع بالضم

)الفرع الدعوى المدنية  إدارة إجراءاتوثم انعكاسها على  ،) الفرع الاول(  الاجرائيةالمنظومة 

 .الثاني( 

 المنظومة   متطلبات الامن التشريعي لتحقيق الاستقرار في    -الفرع الأول :
  الاجرائية

 

مِن  القانون الأساسي مبدأ الفصل بعد أن توضحت        هوية  العمل التشريعي الفلسطيني حيث ض 

الاشكالات القانونية راطي برلماني تعددي ، وتوضحت ملامح بين السلطات في ظل نظام ديمق

التي رتبتها جملة التعديلات والإلغاءات على قانون الأصول المدنية وقانون تشكيل المحاكم ، فإن 

جملة هذه التعديلات أصبحت مسألة عرضها على المجلس التشريعي حال انعقاده مسألة مفروغ 

                                                           
قضائية والمحاكم ،تعديل قانون السلطة ال2020ملاحظات مؤسسة الحق على القرارات بقانون لسنة (  2021أبو حية ،اشرف ) 97

 6 ص فلسطين– ، طباعة ونشر مؤسسة الحقالإدارية وتشكيل المحاكم 
 12ص ، مرجع سابق، 2005، بكيرات- 98
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أن جل هذه التعديلات والإلغاءات معلق بقاء نفاذها على منها، لا بل توحي بشكل قاطع الى 

 .ها من صاحب السلطة في التشريعإجازت

بمعنى أننا نعيش حالة تشريعية نادرة على مستوى النسق التشريعي لدى دول الجوار والتشريعات  

المجلس الى الأمر من زاوية عدم إقرار القرارات بقانون من قبل  النظرالمقارنة، من هنا استوجب 

الذي يقود بالنتيجة الى  التشريعي مستقبلا كنقطة وإرتكازة أساسية في متطلبات الأمن التشريعي

التي تعتبر امتداد طبيعي لمبدأ الأمن القانوني الذي "...يمتد ويتأثر  ،استقرار المنظومة الاجرائية

 .99لة ..."والدولة الاجتماعية  الذي يقود الى العدا بمعاني قيم القانون والدستور

مقومات الدولة القانونية أساسها ما تسنه من تشريعات تحقق بها أقصى غايات الحماية أن ما وب

للحقوق والمراكز القانونية الأمر الذي يجعل من مجرد أن التشريع معلق على الإقرار من صاحب 

الديمومة الولاية العامة بالتشريع يختل به مفهوم الأمن التشريعي لأن الأصل في التشريع 

والاستقرار وعدم العرضه للتغير المفاجئ ، مما يقلل من فرص نزع الثقة والطمأنينة بين أطراف 

أو هما دالان لمعنى باستقرار الاجراءات أن الأمن التشريعي مرتبط  العلاقات القانونية، وباعتبار

انون، لاسيما عدم الانسجام واحد  يكون هدفهما  "....حماية الأفراد من الآثار القانونية السلبية للق

  100أو تعقد القوانين والأنظمة أو تعديلها المتكرر...."

ولما كان اهتمام الفقه القانوني بمجالات الأمن القانوني والأمن القضائي باعتبار أن ".... أحد 

ركائزهما الصياغة الجامدة للنصوص القانونية لأجل تأكيد وتثبيت بعض المراكز القانونية 

ماعية، فالصياغة الجامدة للقاعدة القانونية تحقق الأمن القانوني لما تمتاز به من مرونة والاجت

 101وسهولة في التطبيق، وتلافي الغموض والاضطراب في تفسير القاعدة القانونية..." 

ي الذي حالة قانونية جديدة ترتبط بالأمن التشريع يضاففي الحالة التشريعية الفلسطينية   و

ية يعة النص في القرارات بقانون التي صدرت بشأن تنظيم قانون الأصول المدناستوجبته طب

عي، وقانون تشكيل المحاكم على تعليق مصيرها مستقبلا على الإقرار من قبل المجلس التشري

 يعيالأمر الذي يقود الى ترابط وثيق بين ضرورات الأمن التشريعي وتحقيق الانسجام التشر

  -ادات القضائية التالية:يستوحيها الباحث الاجته

                                                           
اب المغربي العدد منشورات مجلس النو جودة التشريعات ودورها في تحقيق الامن القانوني"(  2021مجلس النواب المغربي ) - 99

   11ص الرباط.–،دار ابو رقراق للطباعة والنشر 01/2020
ة الشهاب ، جامعة " منشور بمجل الامن القانوني والامن القضائي علاقة تكامل( 2018الخداري ،عبد المجيد ، وبن جدو ،فطيمه) - 100

 392ص 2( عدد4الوادي مجلد )
  398 ص ، المرجع السابق،جدو وبن الخداري -101
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 اولا: موقف القضاء الاداري الفلسطيني " رقابة المشروعية"
 

من هدي ما توصلت إليه محكمة العدل العليا في قولها ".... وبما أن المعيار الذي يحدد وجود   

مصلحة من عدمه هو الضرر وعما إذا كان الطاعن معرض لحدوث الضرر من عدمه وبما أن 

تعيين قاضٍ دون إتباع الإجراءات القانونية يجعله قاضٍ غير شرعي ومن ثم فمن مصلحة المحامي 

به ضرر من جراء هذا التعيين إذ أن القاضي غير الشرعي سينظر ويفصل في الطلبات ألا يصي

رر المعنوي والدعاوى التي رفعها المحامي فإن صدورها من قاضٍ غير شرعي يصيبه بأفدح الض

فلما أهتدت المحكمة الى إلغاء قرار تعيين رئيس مجلس القضاء  102."والمادي على حدٍ سواء..

ة قواعد الشكل المنصوص عليه في القانوني ولما سيرتبه من بطلان لأي قرار الأعلى لعلة مخالف

يصدر عن أي قاضي يعين من قبله،  فإنه بمفهوم الانسجام التشريعي للقرارات بقانون تعتبر معلقة 

على حالة غياب الأمن التشريعي لبقائها في دائرة تعريض المراكز القانونية والمتقاضين لعدم 

، لانسجام بين نصوصها متنا وتوحيدار الذي يتطلب توفير أمن تشريعي لها بما يحقق االثبات، الأم

وهنا يرى الباحث انه في حال ما إذا كان هناك ثمة دعوى قضائية منظورة امام قاض اعتل اجراء 

تعينه لضرر قدرت المحكمة الادارية انه قد يصيب المحامي الذي يتابع اجراءات الدعوى، فكيف 

ير الدفع بالضم ان تطلبته دعاوى متعددة تنظر امام ذات القاضي، وهذا ما يرى فيه سيكون مص

من حيث التقليل من القرارات بقانون التي  متطلبات الامن التشريعي الباحث  اهمية كبيرة للتقيد ب

 .تحقيق الاستقرار في  المنظومة  الاجرائيةمن شأنها ان تصيب مبتغى المشرع في 

 ء المحكمة الدستورية الفلسطينية " الرقابة الدستورية"ثانيا: موقف قضا
 

قولها في متن حكمها "...هذا يعني أن القانون كمة الدستورية الفلسطينية ما أكدت عليه المحم

الأساسي جعل لرئيس الدولة اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غياب 

المجلس التشريعي، إلا انه رسم لهذا الاختصاص حدودا ضيقة فرضتها طبيعته الاستثنائية، فأوجب 

الضرورة التي لا تحتمل التأخير في  المشرع لإعمال هذا الاختصاص الاستثنائي توفر حالات

                                                           
 لى المقتفي.ع، منشور 2015\21\7 ، الصادر بتاريخ2015لسنة  130لسطينية ، رقم قرار محكمة العدل العليا الف - 102
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غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي ، بحيث تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها 

 103، وحيث أن المجلس التشريعي منحل ، وجب عرض القرارات بقانون عليه فور انعقاده...." 

ات بقانون الأمن التشريعي للقرارانعدام  وما يعكس توجه المحكمة الدستورية في قراراها لظاهرة

قرة الأخيرة التي طالت بالتعديل لأحكام قانوني الأصول المدنية وتشكيل المحاكم ما نصت عليه الف

نحو ( من القانون الأساسي "....أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على ال43من المادة )

ة القانون بقائها متأرجحة لحيازة قو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون.." أي

 بإقرارها من المجلس التشريعي.

يث  إمتداد حيستفهم الاثر المباشر للامن التشريعي على استقرار المنظومة الاجرائية من مما سبق 

ذا بموجب ه المتعددة بعد ضمهالتشريعي الى مآل الدعاوى هذا الاختلال في منظومة الامن ا

لطة قاض ضم دعاوى متعددة لس مسألة تقدير التي ستتأثر به، عتل تشريعيام القانوني المالتنظي

راف ( من قانون اصول المحاكمات في حال تعدد أط80اعتل اجراء تعينه يجعل من نص المادة )

 الدعوى وضم الدعاوى التي بموجبها " يجوز لأكثر من شخص بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم

ا رفعت " أو"  إذ ت الطلبات مرتبطة أو اتحدت سبباً وموضوعاً أن يقدموا لائحة واحدة إذا كان

 أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة، وكانت متحدة في السبب والموضوع،

ن فيجوز للمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أن تضم هذه الدعاوى في خصومة واحدة، أو أ

الدعوى  ذه الدعاوى إلى المحكمة المرفوعة أمامهاتأمر )مع مراعاة قواعد الاختصاص( بإحالة ه

رضة انها اجراءات صادرة من جهة منعدم قرار تعينها، يجعل المراكز القانونية عالأولى." 

 لاختلال التوازن فيما بينها.

 

 

 

 

 

                                                           
 112ص  159ائع الفلسطينية، ع، الوق2019لسنة 17 رقم  طعنقرار المحكمة الدستورية الفلسطينية ، - 103
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على أدوات الملائمة التشريعية بإدارة الاجرائي انعكاس الأمن  -الفرع الثاني :
 الدعوى المدنية

 

تعتبر  مسألة وضوح  القواعد القانونية من أبرز سمات الصياغة التشريعية الجيدة، والتي       

تنعكس على ملائمة التشريع لقواعد العدالة، فمتى كانت النصوص القانونية متسقة ومنسجمة فيما 

ص عه الجمع بين النصوبينها، كلما قلت فرص التعارض والاصطدام فيما بين نص وآخر يستحال م

يتطلب مراعاة قواعد الصياغة التشريعية  جرائيوحتى يحقق المشرع الأمن الا104المتعارضة،

الجيدة والتي "...لا تعٌنى بالجانب الشكلي أو الإجرائي فقط من الصياغة التشريعية،إنما تهدف 

بالدرجة الأساسية  الى الوصول لتشريع متطور يمتاز بالوضوح في نصوصه والدقة في أحكامه 

الوطنية منها أو  واءالتشريعات القانونية الأخرى س ن يكون منسجما وغير متعارض مع، وأ

عكاسات توفر ليكون من متطلبات وان 105الدولية وأن يكون التشريع قابلا للفهم والتطبيق ..."

بهدف   حقق الملائمة التشريعية المطلوبةبالصياغة التشريعية الجيدة ت جرائيعناصر الأمن الا

تساهم في تحقيق العدالة التي  106على الدعوى القضائية"الدعوى والسيطرة المبكرة "...إدارة تنظيم

 .ظيمها  بما يكفل حقوق المتقاضينمن خلال تسهيل الإجراءات القضائية وتنالناجزة 

الذي  ويرى الباحث ان هذه المسألة تتطلب التطرق اليها من خلال ما تضمنه التشريع الاردني

قف الفقه ومن ثم التطرق لمولمسألة كونه تضمن نصوصا تنظم ادارة الدعوى المدنية انفرد بهذه ا

 الفلسطيني من هذه المسألة.

 وفقا للفلسفة التشريعية في التشريع الاردنيالامن الاجرائي  -اولا:
 

ما تولاه المشرع الأردني عبر تنظيم حدود سلطات القاضي ضمن أحكام في  ن الاجرائييبرز الام

مكرر  59القوانين الإجرائية أو قواعد أصول الإجراءات المدنية الأردني ،التي حددتها نص المادة 

بمهام قاضي إدارة الدعوى بالشكل  1988من قانون أصول المحاكمات الأردنية لسنة  2فقرة 

لف الدعوى عند وروده مباشرة الى المحكمة وتسجيله في سجلاتها التالي  " الإشراف على م

من هذا القانون" وبعد أن ".. يقوم قاضي إدارة  109-59-85-57-56مراعيا بذلك أحكام المواد 

الدعوى بمراقبة التبليغات وصحة الخصومة في لائحة الدعوى يتحقق أخيرا من صحة لائحة 

                                                           
" المجلة الأكاديمية يليةدور العدالة التشريعية في تحقيق الأمن القانوني دراسة تحل( ، 2019عمر، شورش وعبد الله ، خاموش ) - 104

 353ص، 2،ع3نية والسياسية ، جامعة السليمانية ،مللبحوث القانو
 21ص ذكره  سابق ،مرجع 2021مجلس النواب المغربي - 105
" المجلة الإفريقية  إدارة الدعوى المدنية وجدوى تطبيقها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية( 2020ياسين ،شامي ) - 106

 90 ص 2،ع4لجزائر ،ما–للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة احمد دراية 
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الواجب توفرها فيها إضافة الى مراعاة المدد القانونية  الدعوى واللائحة الجوابية والبيانات

من قانون الأصول ، " ليقوم بعدها بتحرير محضر يتضمن جميع  59المنصوص عليها في المادة 

الإجراءات التي اشرف عليها قاضي إدارة الدعوى المدنية بإحالتها الى محكمة الموضوع التي 

  107اص القيمي والنوعي والمحلي"ينعقد لها الاختصاص وفقا لقواعد الاختص

الامر الذي يعني "... وصول الدعوى الى قاضي الموضوع مستوفاة لجميع اجراءاتها، بحيث 

يكون الخصوم على استعداد تام للمحاكمة على نحو لا يستغرق سوى جلسة واحدة أو جلسات قليلة 

مسألة الدفوع التي اوجب وعند قراءة نصوص التشريع الاردني فيما يتعلق ب108للنطق بالحكم ..."

ان تقدم خلال فترة زمنية معينة والا ضاع الحق بتقديمها، من هنا فإن مسألة الامن الاجرائي وفقا 

لفلسفة المشرع الاردني فيما منحة لقاضي إدراة الدعوى المدنية من صلاحيات، يتحقق معها الغاية 

ن الاعتبار الى ان هناك جانب من من توحيد القضايا المتعددة في دعوى واحدة، مع الاخذ بعي

الفقه الاردني قد انتقد مسلك المشرع الاردني "... باشتراط المدة الزمنية لتقديم الدفوع خلالها، 

لكونه يتعارض مع القاعدة الاساسية لابداء الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى، لان الغاية التي 

 109جراءاتها..."‘الدعوى ، والخصومة، و ارادها المشرع من هذه القاعدة هي عدم إطالة امد

لمادة ويرى الباحث ان المشرع الاردني قد حقق الامن الاجرائي من خلال نص الفقرة )د( من ا

جتماع الا ( مكرر من التشريع إذ جعل من صلاحية قاضي ادارة الدعوى المدنية بأن يقوم  "59)

دون  موضوع النزاعبالخصوم أو وكلاؤهم القانونيين في جلسة أولية يعقدها للتداول معهم في 

اك دعوى حيث أن قاضي إدارة الدعوى المدنية يستولى تدقيق ما إذا كانت هنيه.." إبداء رايه ف

ص خصوأخرى منظورة بين ذات الخصوص او متحدة سببا او موضوعا، ليقوم بعد المداولة مع ال

 بلفت انظارهم لضرورة اجراء الضم ومن ثم رفعها لقاضي الموضوع.

  موقف الفقه الفلسطيني -ثانيا:
 

ن المشرع الفلسطيني اتخذ "....موقف الحياد الإيجابي للقاضي أيرى جانب من الفقه الفلسطيني 

في  ومنحه سلطات واسعة2001لسنة  2في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  

السيطرة المبكرة على الدعوى وعدم تركها لمحض إرادة الخصوم ، فالقاضي يستمد  نفوذه من 

القانون ويقوم بوظيفته بتفويض من الدولة ..." و يرى أيضا هذا الجانب من الفقه أن هذا الدور 

                                                           
 99وص 59 ص ، المرجع السابق2020، اسيني  - 107
 27، مرجع سابق ،ص2012المناصرة،  - 108
 198، مرجع سابق ،ص2017صبح، - 109
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لفة الايجابي الحيادي  "... له دور كبير في مراقبة الخصومة وتصحيح الأخطاء والأوضاع المخا

  110للنظام العام ، مما يساعد كثيرا في انتظام سير الدعوى وحسمها بسرعة وعدالة  ....."

ويرى جانب آخر من الفقه ان المشرع الفلسطيني قد منح هذه الصلاحية لقاضي إدارة الدعوى 

فراد بشكل قانوني للدفاع عن حقوقهم أو الاالتي يستخدمها  أو الأداةلوسيلة المدنية كونها "... ا

ئي للدعوى، أي إلى تحديد وجه السير بالدعوى الاجراالشكلي أو إقرارها، حيث ينظر إلى الجانب 

طوال فترة التقاضي جراءات التي يقوم بها القاضي الاالقانوني باعتبارها مجموعة من وتنظيمها 

ر البينة وتحديد جوهر النزاع بهدف السيطرة ها التأكد من صحة تمثيل الخصوم وحصخلالويتم من 

 111..."المبكرة على ملف الدعوى 

لمدنية اأن المشرع الفلسطيني الذي اقتبس جل أحكام قانوني الأصول  ومن جانب آخر يرى الباحث

لبي متطلبات يوالتجارية وقانون تشكيل المحاكم من القوانين الأردنية لم يكن موفقا بصياغة تشريع 

رت إرادة ، ولما صدالمنظمة للاجراءات المدنية التشريعية بين نصوص القرارات بقوانينالملائمة 

المدنية  بشأن الوساطة لتسوية النزاعات 2021لسنة  32المشرع بذلك بإصدار القرار بقانون رقم 

 الذي تضمن في مواده نصوصا ترتبط باستحداث إدارة قضائية تسمى إدارة الوساطة وبالنص

لمشرع مهمة الذي اسند اليه ا ( تسميته لقاضي إدارة الدعوى،2( من المادة )1لفقرة )الصريح في ا

 اجراء الوساطة بين اطراف الدعوى وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق بينهم.

لفلسطيني الأساسي ايستند الى القانون  الذيمتن إسناد هذا القرار بقانون لكن بتبصر دقيق في  

رى ومن جهة أخ ،يتضمن مسألة العرض على المجلس التشريعي هذا من جهة أنه لم وتعديلاته ،

لباب امما يجعل  ،قانون الأصول المدنيةتضمن نصا يتعلق بإلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه في 

غى حيث المبت الاجرائيعلى مصراعيه لبقاء التشريع في منآى عن قواعد ومتطلبات الأمن  ًمُشرع

بطها تستوجب على المشرع ملائمة كل النصوص بشكل متكامل أن تركيبة النصوص وترا

نونية بين وشمولي لتحقيق أدوات إدارة الدعوى المدنية بما يقلل من فجوات وفرص الاشكالات القا

ددة وما نصوص التشريعات المختلفة لا سيما مسألة التنظيم القانوني لقواعد ضم الدعاوى المتع

 خير للقانون.لها من آثارعلى ضوء التعديل الا

 

                                                           
–التجارية الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية و سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية(، 2012زيدات ، رائد )- 110

 37ص " رسالة لنيل درجة الماجستير ، القانون الخاص، جامعة بيرزيت ، فلسطين.دراسة مقارنة
 ، مرجع سابق ذكره.2020التكروري، - 111



46 
 

 المبحث الثاني

 آثار التنظيم القانوني لقواعد ضم الدعوى 
 

ا يراعي بم  في حسم مسألة الضمإخراج القضاء الفلسطيني من دائرة الريبة والشك  إن بحث مسألة

 قواعد الاختصاص من جهة ويحقق حسن سير العدالة للمتقاضين من جانب وللمحاكم من جانب

قواعد الضم في لالتحليل والاستقصاء لآثار التنظيم القانوني  ذلك  يتطلبآخر تحقيقا للنظام العام، 

لاول(  مطلب االتشريع الفلسطيني من حيث الدفوع المرتبطة بجمع الدعاوى في خصومة واحدة ) ال

بفعل  لبحث ارتباط الدفوع في الدعاوى المنضمة مر الذي يقودوما لها وما عليها من دور الا

 ) المطلب الثاني( على الخصومة وسير الدعوى  المدعي وما يترتب عليها من آثار وأثره

 الدفوع المرتبطة بجمع الدعاوى في خصومة واحدة -المطلب الأول:
 

نوني أن "القواعد الاجرائية في المواد المدنية والتجارية تحتل أهمية قصوى في ي عتبِرُ الفقه القا 

من هذا المنطلق و   112العمل القضائي لكونها تتولى تحديد وسيلة اتصال القضاء بالمنازعات"

من تعد قواعد ضم الدعاوى من حيث الموضوع والسبب والخصومة،  فإنتأسيسا على ما سبق 

جوهر العمل الإجرائي المرتبط بضم الدعاوى في ليكون ي نظمها القانون، القواعد الاجرائية الت

ة التي تنظر الدعوى موضوع خصومة واحدة هو ذاته الطلب أو الدفع الذي يقدم لذات المحكم

 .النزاع

حيث أن نقطة الارتكاز القانونية التي يتشكل معها هذا العمل الاجرائي منبعه قواعد الاختصاص  

التي تستمدها المحكمة من سلطتها الولائية في نظر النزاع، دون أن يكون له علاقة بالحق المدعى 

ً  بُ الفقه القانوني عليه أنه "دفعاً به حيث يغُ لِ   .113صل الحق " أموجه لاجراء الضم لا يمس  شكليا

 و طلباً  أنظرة التشريع الفلسطيني والتشريعات المقارنة بخصوص جوهر الطلب بكونه دفعاً وفقاً ل

منطوق النص ضمن الدفوع التي يجب اثارتها قبل أي دفع، ومن ذات  تحت إطار يندرج  إجرائياً 

من  80/2ة المنطق القانوني الرامي لتوحيد الدعاوى المتحدة في خصومة واحدة، نصت الماد

… إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة  ” قانون الاصول المدنية الفلسطيني على أنه

                                                           
 .5، مرجع سابق، ص1، ج2015المنشاوي ، 112
 155، مرجع سابق ، ص 2007ابو الوفا،- 113
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وكانت متحدة في السبب والموضوع ، فيجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أن تضم هذه 

 .ةً "خصومة واحد الدعاوى في

من هذا النص أن الضم هو قرار يصدر من القاضي يتم بموجبه جمع الدعاوى  حيث يتوضح 

لمادية المرتبطة أي المتحدة في السبب والموضوع ،أو التي لا تقبل التجزئة وفقا لوقائعها ا

ر متأتي ن يكون هذا القراأطة والقانونية، المرفوعة أمام ذات المحكمة ، في خصومة واحدة شري

اذا اقترن  ه عمل لا يتم الاستفهم من النص ايضا أنيلهذا العمل الاجرائي، ود الخصوم من طلب أح

فقا وتحقق جملة من الأسس القانونية التي تتطلبها عملية ضم الدعاوى في خصومة واحدة معه 

تطلبها نية يسس على ثلاثة نقاط قانويع الفلسطيني، بحيث تنطوي هذه الألمنطوق النص في التشر

 .ئي هذا العمل الاجرا

 .لدعاوى منظورة أمام ذات المحكمةأن تكون ا  -1

حيث الاتحاد في السبب  أن تكون هناك ثمة روابط  بين الدعاوى المطلوب ضمها من -2

  . والموضوع

 . ضم هذه الدعاوى في خصومة واحدة أن يطلب أحد الخصوم -3

الدعاوى في عنصر شار بهذا الخصوص الى أنه  "لم يكتف المشرع باتحاد أ مع أن جانب من الفقه

واحد فقط كعنصر السبب وحده أو عنصر الموضوع وحده . كما لم يشترط وحدة الخصوم ، 

ين فيجوز ضم الدعاوى بالرغم من انتفاء وحدة الخصوم مثل الدعوى التي يقيمها الدائن ضد المد

  114" نوالدعوى التي يقيمها ضد الضام

صلاحية لضم الدعاوى المتحدة سببا وموضوعا  ن المشرع لم يخول المحكمة ايةأ ذلكيستفاد من و

( من قانون 108من تلقاء نفسها، حيث يتوافق ذلك مع موقف المشرع المصري بنص المادة )

يرى الفقه المصري بينما  ي دفع في الموضوع، أيجب ابداءه قبل  شكلياً  المرافعات باعتباره دفعاً 

مدعى عليه ضم الدعوى الى أخرى اذا كانت نه " يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي طلب الأ

القضيتان امام دائرتين في محكمة واحدة ،على الرغم من ان التمسك بالضم للارتباط او قيام ذات 

النزاع امام الدائرتين لا يعتبر دفعا بالاحالة، وعلة سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي هنا هي 

عد تسليما منه بصحة اجراءات الخصومة وبقيامها امام ان سكوت المدعى عليه بعدم ابداء الدفع ي

  115محكمة مختصة الامر الذي انقاد اليه الفقة المصري باعتبار الضم دفعا شكليا" 

                                                           
 ، مرجع سابق ذكره 2020التكروري ،- 114
 159، مرجع سابق ذكره،  ص2007ابو الوفا، - 115
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نية من المسطرة المد 49وهو ذات الموقف القانوني وفقا للتشريع المغربي بموجب نص الفصل 

اط وقبل كل دفاع في الجوهر لارتبالذي اعتبره دفعا شكليا يجب " ..أن يثار في آن واحد 

ة التي ( من المسطرة المدني109) الدعويين... والا كان الدفع غير مقبول " بدلالة نص الفصل

و من أا بطلب من الاطراف مام محكمة واحدة بسبب ارتباطهمأوجبت " ضم دعاوى جارية أ

 ".49أحدهم وفقا لمقتضيات الفصل 

انه "...خلافا لحالة الارتباط بين دعاوى مرفوعة امام أيضا  ويرى جانب من الفقه المغربي 

على طلب الخصوم، بينما يجوز  لا بناءً إحيث لا يمكن  صدور حكم بالاحالة محكمتين مختلفتين 

مر بضم هذه ن يصدر الأأمرفوعة امام محكمة واحدة في حالة وجود الارتباط بين دعاوى مختلفة 

 116ن تامر بالضم من تلقاء نفسها.." أكما يجوز للمحكمة لى طلب الخصوم ع الدعاوى بناءً 

و أ، كل دعوى باستقلالها عن الاخرى ودونما الخوض بمآل الدعويان بعد الضم من حيث احتفاظ

ب توحدهما في دعوى واحدة ،الا أنه من موجبات حسن سير العدالة  القائمة على اساس تجن

اره ذلك لبحث طلب الضم باعتب كلائية يوحي طلبات الحداثة الاجرتضارب الأحكام وتحقيق مت

أسس  دفعا خاصا توجبه الحداثة الاجرائية التي تتأتى للمحكمة من صلاحيات توجبها متطلبات

فاهيم العدالة إدارة الدعوى المدنية ) الفرع الاول( وكذلك ما لها من إنتاجية قانونية في تحقيق م

 ع الثاني(  ني أو مادي لا ينجزأ عنها مجتمعة )الفرالناجزة إذا كان بين هذه الدعاوى رابط قانو

 ارتباط  الدفوع  بأسس ومتطلبات إدارة الدعوى المدنية -الفرع الاول: 
 

يعتبر القانون الاجرائي في الدعاوى المدنية مرجع قانوني لتحديد مسار الدعوى القضائية، فبعد    

حالة ملف الدعوى للقاضي وفقا إمحكمة بكمة المختصة يتولى قلم التقييد الدعوى لدى قلم المح

لمنطوق النص المحدد لاختصاص المحكمة بحيث يكون الاختصاص مرتبط بنوع الدعوى وقيمتها 

( من قانون الاصول المدنية الفلسطيني التي تحدد 39أمام محكمة الصلح وفقا لنص المادة )

( من ذات القانون، 41مادة )لبموجبها اختصاص محاكم الصلح، وامام محكمة البداية وفقا لنص ا

من متنها الدلالة الى أن ذات المحكمة تتشكل من عدة قضاة أو هيئات حاكمة لغرض يستنبط الذي 

التخفيف على القضاة وعادة ما يكون التوزيع مرتبط بنوع الدعاوى عقارية أو تنفيذية أو شخصية 

مر في م المحكمة، وهو ذات الأردة الى قلأو عمالية أو أي تصنيف تندرج ضمنها الدعاوى الوا

التشريع المصري الذي قسم المحاكم تبعا لقيمة ونوع الدعوى الى محاكم المواد الجُزئية وحدد 

                                                           
 147، مرجع سابق ذكره، ص 1973الكزبري والعبدلاوي ،- 116
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( وبذات الوقت حدد اختصاصات المحاكم الابتدائية 44- 42اختصاصاتها بموجب احكام المواد )

 .( من قانون المرافعات المصري 47بموجب احكام المادة )

توزيع  لم يتضمنا أي نص يرتبط في اللذان التشريع الفلسطيني ومن قبله التشريع المصري ومن 

لدرجة ام اكي قسم محاكم البداية التي تعد محالهيئات الحاكمة على خلاف التشريع المغربي الذ

طرة من المس 18الاولى وفقا للنظام القضائي المغربي الى عدة غرف وفقا لمنطوق نص الفصل 

سرية االمغربية بحيث تتوزع هذه الغرف تبعا الى نوع الدعوى )عقارية او شخصية او  المدنية

ات المحكمة ذمام أن تثار أد واقع الدفوع التي يجب يحداو تجارية ...( من هذا المنطلق  او عمالية

هو  المختصة لضم الدعاوى المتعددة والمتحدة سببا وموضوعا وخصومة، حيث ان تقييد الدعوى

ع في التشري ( من قانون اصول المحاكمات55قانوني بميلادها بموجب احكام المادة )ايذان 

تبليغ تاريخ  محدد قانوني لقيامها ، وتنعقد الخصومة فيها منيكون تاريخ إقامة الدعوى  الفلسطيني

 .لائحة الدعوى للمدعى عليه

 الاردنيارتباط الدفع بمتطلبات ادارة الدعوى المدنية في التشريع  -اولا:
 

باعتبارها " وسيلة تهدف للسيطرة   117واقع تنظيم إدارة الدعوى المدنية في التشريع الاردنيمن 

المبكرة على ملف الدعوى منذ تسجيلها حيث يمارس من خلالها عدد من القضاة صلاحية مراقبة 

لمدنية بعض الامور الاجرائية الخاصة بالدعوى، وتستمر الى حين إصدار قاضي ادراة الدعوى ا

قراره بإحالة الدعوى لمحكمة الموضوع بعد ان ينجز مهامه، دون التعرض لموضوع الدعوى." 

118  

بمعنى أنه وفقا لما هو عليه واقع التنظيم القانوني للدفع بالضم باعتباره دفعا شكليا لا يمس اصل  

رتبط بشكل الحق وبالتالي القاضي الذي ينظره لا يتعرض معه لاصل الحق المدعى به وانما ي

وثيق ببحث اسباب الارتباط مع دعوى اخرى منظورة كانت أو أنها مقيدة من ذات الاشخاص 

لقاضي الاردني حها التشريع يهذه المكنة القانونية التي يت حيث يستفاد منامام ذات المحكمة، 

                                                           
يتولى قاضي إدارة ( "...2الفقرة ) 1988لسنة  24مكرر من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني  رقم  59لمادة اانظر نص - 117

. الإشراف على ملف الدعوى عند وروده مباشرة إلى المحكمة وتسجيله في سجلاتها، مراعياً   أ :والصلاحيات التاليةالدعوى المهام 

راف الدعوى ب . اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتبليغ أط.( من هذا القانون109( و )59( و )58( و )57( و )56بذلك أحكام المواد )

ة خلال مدة لا ج . تعيين جلسة لأطراف الدعوى وتبليغهم بموعدها وفق الأصول المقرر.لممكنةلضمان إتمام هذه التبليغات بالسرعة ا

نيين للخصوم في جلسة د . الاجتماع بالوكلاء القانو.( من هذا القانون59تتجاوز سبعة أيام بعد الانتهاء من المدة المحددة في المادة )

صومة، وطلب أي بداء رأيه فيه، والتحقق من استكمال الوثائق المعلقة بصحة الخأولية يعقدها للتداول معهم في موضوع النزاع دون إ
ام هذه المادة يتولى مستند يكون لدى الغير ورد ذكره في قائمة بينات الخصوم، وإذا تعذر إحضار المستند ضمن المدة المحددة وفقاً لأحك

على تسوية النزاع  ـ حصر نقاط الاتفاق والاختلاف بين الفرقاء وحثهمه.قاضي المحكمة المختصة المحالة إليه الدعوى متابعة هذا الأمر

 .القائم بينهم ودياً 
 561،مرجع سابق ذكره،  ص 2010الرواشدة ،- 118
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اعتبار بحث أسباب ضم الدعاوى من تلقاء نفسة أو بناء على طلب الخصوم ب ادارة الدعوى المدنية

أن قاضي إدارة الدعوى المدنية من صلاحياته دعوة الخصوم لتحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في 

 .الدعوى أو الدعاوى المتعددة 

هذه  لا يستقيم منطقا ولا قانونا أن يستعرض قاضي ادارة الدعوى المدنيةويرى الباحث انه 

ن يمتلك تسجيلها لقلم المحكمة دونما أالدعاوى المتعددة والمتحدة سببا وموضوعا وخصومة بعد 

 صلاحية ضمها في خصومة واحدة لا سيما وان النص التشريعي وفقا للتشرع الاردني يتولى

اوى بموجبه قاضي ادارة الدعوى المدنية احالة النزاع لقاضي الموضوع بأن يقوم باحالة دع

ذي ات المحكمة الامر المتعددة ومتحدة سببا وموضوعا وخصومة لهيئات قضائية متعددة في ذ

  .متناقضة فيما بينها سيشكل فرصة لصدور احكام قضائية متعددة قد تكون

 119" أن إدارة الدعوى المدنية تعد مرحلة من مراحل التقاضي  "  ويرى جانب من الفقه الاردني

مما يعني وفقا لهذا الرأي أن يؤدي عمل قاضي إدارة الدعوى المدنية لاختصار الاجراءات 

وتبسيطها أمام قاضي الموضوع بعد احالة النزاع عليه وذلك لأن " نظام إدارة الدعوى المدنية 

يضمن مسألة في غاية الأهمية وهي تداول الوكلاء في موضوع النزاع أمام قاضي إدارة الدعوى 

وبهذا  120نية وفي هذه الاجتماعات يتم التوصل الى تحديد الوقائع المتفق عليها من عدمها " المد

النظام يحقق المشرع الاستجابة للمتغيرات التي طرأت " على عصر يمتاز بالتقدم التكنولوجي 

م   خ   والتداخل الفكري الذي جعل المنازعات المدنية لا تتسم بالبساطة والوضوح وبذات الوقت ت ض 

عدد الدعاوى التي تسجل أمام المحاكم ، مما أدى الى تأخير الفصل في كثير من المنازعات 

 . 121وازدياد شكاوى المتقاضين من طول أمد التقاضي وبطء الاجراءات "

التطبيقات  على ضوء ارتباط الدفع بمتطلبات ادارة الدعوى المدنية -ثانيا:
 القضائية

 

نه أو المتحدة سببا وموضوعا وخصومة أبار الدفع بضم الدعاوى المتعددة اعتتماشيا مع فكرة 

عمل اجرائي قانوني صرف لا يخرج عن صميم صلاحيات قاضي ادارة الدعوى المدنية لكونه 

 ، يسوق الباحثهو من يحال له ملف الدعوى وعرائضها بعد تسجيلها في قلم المحكمة المختصة

تكون منظورة امام محكمة صلح دعوى جة القانونية المنطقية في لحباهذا  الرأي  إفتراضا لتدعيم
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موضوعها ازالة شيوع على قطعة ارض او عقار بين ثلاثة شركاء وتكون هذه القطعة او العقار 

من المتعذر قسمتها نظرا لصغر مساحتها، وبعد السير في الدعوى حسب الاصول تقدم مدعي 

على ذات القطعة بموجب عقد محرر بعد اقامة الدعوى  عقد بيع جديد لذات المحكمة بدعوى تنفيذ

بيع محرر من المدعى عليهم مثلا، فانه بشكل اولي ينقاد التفكير القانوني باعتبار أن عقد البيع 

باطل لكونه يرتب اضرار بمصلحة المدعي طالب ازالة الشيوع، لكنه من الوجهة الاجرائية وفقا 

ح لقاضي ادارة الدعوى المدنية قبل احالة الدعوى الجديدة لنظام ادارة الدعوى المدنية، سيتوض

لقاضي الموضوع بأن يتولى احالتها مضمومةً الى دعوى إزالة الشيوع على ذات القطعة لكونها 

تتضمن وقائع قانونية تفيد عمل من اعمال الخبرة القانونية الطوعية لذات المحكمة بأن قطعة 

قابل للقسمة وبالتالي ستوفر هذه الدعوى الجديدة المتحدة الارض او العقار موضوع الدعوى غير 

 .ة التي تنظر دعوى ازالة الشيوع سببا وموضوعا مع الدعوى القائمة الوقت والجهد امام المحكم

كان يتوجب تطبيق المادة السابعة ."... 122مما اهتدت اليه محكمة النقض الفلسطينية في قولها و 

والتي تتحدث عن طلب أحد الشركاء اجراء القسمة وازالة الشيوع من قاضي الصلح والذي لا 

 .سبيل له من بيع العقار في المزاد العلني اذا ما وجد أنه غير قابل للقسمة. " 

قاضي الموضوع بالتالي فإن تدخل قاضي ادارة الدعوى المدنية في تسير وتوجيه الخصوم نحو 

الامر الذي يعني انه  123يصيب مبتغى التشريع في اعمال قواعد السيطرة المبكرة على الدعوى

يتوجب على التشريعات التي تعمل بنظام إدارة الدعوى المدنية أن تأتي باستحداث نص تشريعي 

دنية عند يجعل الدفع بالضم من الدفوع الخاصة التي يجب أن يتنبه لها قاضي إدارة الدعوى الم

ن الدعوى بمجرد تقييدها لدى قلم المحكمة تحال مباشرة إ آخر بمعنىو، دعوة خصوم الدعوى 

تفاق لقاضي ادارة الدعوى المدنية والذي بدوره يجتمع باطراف الدعوى لحصر نقاط الا

امامه بما لديه من صلاحيات وفقا لسجلات الدعاوى المقيدة لدى المحكمة  ليتضحوالاختلاف ، 

و أو الموضوع أودعاوى قائمة سواء من حيث السبب ثمة ارتباط بين الدعوى الجديدة  وجود

 الخصومة.

ارتباط الدفع بالضم بأسس ومتطلبات إدارة الدعوى المدنية بكونه إجراء يقوم به يتحقق وهنا 

القاضي المتخصص بادارة الدعوى المدنية بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من 

متطلبات الدفع بالضم كمتطلب أساس لإعمال يجعل  جمع اطراف النزاع في خصومة واحدة ،خلال 
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اجراءات إدارة الدعوى المدنية بهدف ضمان سير الدعوى المنضمة " بطريقة منهجية سليمة 

 124وضمان الفصل فيها باسرع وقت واقل تكاليف سواء على المحكمة او على الخصوم"

 الدفوع بمفهوم العدالة الناجزة ارتباط  -الفرع الثاني:
 

انطلاقا من كون الدفوع بشقيها الشكلي والموضوعي تستهدف نفي الادعاء المدعى به او بالمعنى 

الادق كونها وسيلة يلتجىء اليها من يقوم بها لرد ادعاء خصمه كله أو بعضه، وأنها وفقا لاغلب 

كلية منها، التي حتمت هذه التشريعات تشريعات المرافعات المدنية حق للمتداعين لا سيما الش

جزاءات في متن نصوصها بالحرمان من إثارتها إن لم تقدم في الميعاد المحدد لها، والعلة من 

ذلك لتعظيم هيبة القانون واحترام قواعده وأوامره، لكن يجب أن لا يؤدي ذلك الى تغليب الشكل 

قاضي، وبذات الوقت لا يحبذ التسهيل الى بغل يد ال ون وبالتالي التعسف في استخدامهعلى المضم

حدود  فإنوبين هذا وذاك  125حدود غير متناهية لما له من عواقب وخيمة على العمل القضائي،

الموازنة بين التشديد والتسهيل بما بات يعرف "بالعدالة الاجرائية الناجزة بكونها قواعد اجرائية 

، وهذا ما ستم استعراضه من 126المحاكم المدنية"من شأن تطبيقها تحقيق العدالة بشكل ناجز أمام 

خلال محاور هذه الفقرة بداية من التطرق لمفهوم العدالة الناجزة ومن ثم تتبعها في التطبيقات 

 القضائية .

 مفهوم العدالة الناجزة -اولا:
 

صور العدالة ما بين عدالة موضوعية ترتبط ".. بالقواعد التي تنظم حياة الأشخاص تتجلى  

إلى تحقيق العدالة الموضوعية ، أي العدالة في  –في الأصل  –وحقوقهم وواجباتهم و ترمى 

الا انها وحدها لا   127حقوق أفراد المجتمع ، بحيث لا يحصل فرد على أكثر أو أقل من حقه"

تكفي لتحقيق العدالة المنشودة مما جعل أمر تحققها مرهون بعدالة القواعد الاجرائية التي تنظم 

اءات التقاضي في أي دولة و تشريع، وهذه القواعد " يجب أن تستهدف تحقيق العدل بين إجر

الأفراد، فيتم تنظيم الإجراءات المتبعة أمام المحاكم بصورة تضمن أن يحصل كل صاحب حق 

على حقه ، دون خطر ضياع هذا الحق أو انتقاصه . ولا قيمة للقواعد التي ترسى العدالة 

                                                           
 94البريكي ، المرجع السابق ، ص - 124
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واعد التي تكفل تحقيق العدالة الإجرائية ، فهذه القواعد الأخيرة هي السياج الموضوعية دون الق

 .128الذي يحمى حقوق الأفراد ويضمنها"

 تصب ، وبما أن الدفوع المتصلة بضم الدعاوى المتعددة والمتحدة سببا وموضوعا وخصومةً 

 تجنب صدوروالتي من ابرزها  ، بشكل اساس في مرامي المشرع لتحقيق العدالة بين الخصوم

بالتالي احكام قضائية متناقضة بين ذات الخصوم، تجعل من تعارض الاحكام عرضة لعدم التنفيذ و

خصوم مسألة حرمان ال بحث ت حيدُ عن مبتغى العدل المنشود من اللجوء للقضاء، وبنفس الوقت

تقديرية  طةمن الاستجابة لطلبهم بالضم باعتبار أن مسألة تقرير مآل الضم هو ما للمحكمة من سل

( من قانون أصول 80وفقا لمنطوق النص، وما برهنته التطبيقات القضائية لنص المادة )

ر مسالة الدفع المحاكمات المدنية، ولغايات البحث القانوني لمعالجة الاشكال القانوني بمسألة تقدي

النظام  ضياتبالضم باعتباره مسألة جوازية للخصوم أو مسالة تقديرية للمحكمة تقرره وفقا لمقت

 .العام 

 الفلسطينية العدالة الناجزة على ضوء التطبيقات القضائية -ثانيا:
 

لتبصر تفسيرية  وما يصدر عنه من مبادىء واجتهادات قضائية وجهة قانونية  القضاءيعتبر  

وفقا لمنطوق النص ها الدفوع المرتبطة بضم الدعاوى العدالة الاجرائية الناجزة التي تتطلب اوجه

".. أن المدعيين لهم الحق الكامل في الإتحاد في دعوى  التشريعي  واجتهادات القضاء والتي منها

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 1/80واحدة وذلك حسب ما تقضي به المادة )

 .129....."2001لسنة 

ل أمر الجواز في لكن هذا الحق ليس على إطلاقه كونه مبني على الجواز في متن النص حيث جع

الاتحاد والارتباط وهذا  الارتباط وفقا لأحكام الفقرة الأولى مقيد تحكمه رغبة المتخاصمين في

سبيلا في أصل الصياغة التي استدلت إليها محكمة النقض في متن حكمها بقولها "...هذا يجد 

الى أن  وحيث أن محكمة الاستئناف عالجت الطعن المتصل بعدم توحيد الدعويين وتوصلت

( من قانون أصول 2/80التوحيد أمر جوازي وهو من إطلاقات المحكمة طبقا لأحكام المادة )

 .130المحاكمات المدنية ..." 
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وبذات المنطق القانوني عرجت محكمة النقض في حكم مثيل على مسألة أخرى لكنها ترتبط 

يب حكمها قولها بمسألة الضم وفقا لقناعات محكمة الموضوع ذاتها حيث جاء في متن تسب

".....وحيث نجد أن لائحة الدعوى الماثلة اتصلت بمجموعه من المدعين الأمر الذي يتوجب على 

محكمة الاستئناف أن تبحث وتعالج فيم  إذا كان من الجائز جمعهم في لائحة دعوى واحدة أم لا 

وازي للمحكمة بقبول من القانون المذكور ذلك أن توافر سبب الجمع أمر ج 80طبقاً لأحكام المادة 

اللائحة المشتملة على تعدد أطراف الخصومة وانتفاء سبب الجمع الذي له صله بالنظام العام طبقاً 

لمفهوم المخالفة لهذه المادة لا يجيز تعدد أطراف الخصومة في لائحة واحدة وبالتالي ترتيب الأثر 

فسها عن بحث هذه المسألة الجوهرية القانوني .وحيث أن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك بان نأت بن

.الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل سابقاً لأوانه ومعيباً ومستوجباً للنقض للاستناد 

 . 131الى ذلك ...."

ربط ينظر اليها لغايات من واقع اجتهادات القضاء الفلسطيني وفقا لتطبيق نصوص القانون، و

بما يكفل  تقنين القواعد الاجرائيةالة الاجرائية الناجزة بأن يتم الدفوع المرتبطة بضم الدعاوى بالعد

باعتباره الاجراء الاكثر  وخصومةً  الضم في الدعاوى المتحدة سببا وموضوعاً  رام اولويةاحت

تطبيقا  لمبتغى من يلتجأ للقضاء للحكم له بما يدعيه ، تحقيقا لغاية العمل الاجرائي بالضم ذاته 

مدعى عليه حيث أن المدعى عليه في معرض دفاعه يطلب الحكم له برد سواء كان مدعيا أو 

الالتزام عنه، وقد اظهرت الحاجة الى ذلك التناقض البين بين الاحكام القضائية في تقرير مسألة 

جواز الضم للمتداعين أو للمحكمة وفقا لتقديرها، الامر الذي يتطلب وفقا لمفهوم العدالة الاجرائية 

وجود ضوابط وقواعد عامة وواضحة تحكم المسائل الاجرائية ذات المبدأ الواحد ، ...الناجزة " 

للحد من تناثر القواعد القانونية وتحقيقا للعدالة الاجرائية في جميع حالاتها، وتيسيرا على الكافة 

 132" ...للالمام بالقواعد الاجرائية واستيعابها وبالتالي زيادة فاعلية تطبيقها

ا   ة الناجزة على ضوء اجتهادات محكمة التمييزالعدال -:ثالثا
 

مع متطلبات العدالة الناجزة تناغم التحقيقها  تعراض الوقائع التي من شأنق التقريب في اسيتحقل

ما توصل اليه اجتهاد محكمة على ضوء لا سيما فيما يتعلق في ضم دعوى جديدة بفعل المدعي 

التمييز الاردنية بقولها " ان القبول باجراء القسمة بعد دعوى الشفعة يعتبر اسقاطا ضمنيا لدعوى 

الشفعة لان حق الشفعة من الحقوق الضعيفة فإما ان تسقط صراحة أو دلالة، وعليه ان اقامة 
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بهذه القطعة ومن بينهم المدعى  المدعية لدعوى ازالة الشيوع في قطعة ارض واختصامها الشركاء

عليه بقضية الشفعة وهو المشتري للحصص المطلوبة بحق الشفعة يعني ذلك أن طالبة الشفعة قد 

اقرت ضمنيا بحق المدعى عليه على حصة مفرزة من قطعة الارض ويعتبر ذلك اسقاطا ضمنيا 

عوى شفعة لدى المحكمة بمعنى ان المدعية حسب وقائع القرار كانت قد قيدت د133لدعوى الشفعة" 

المختصة، واثناء أو خلال نظر الدعوى قيدت دعوى جديدة لازالة الشيوع من ذات المدعية، 

ويستفاد من ذلك أن مقتضيات العدالة تتطلب النظر في الدعوى الجديدة من منظور قانوني خاص 

بين يتشابه مع مقتضيات الضم حيث أن مقتضيات دعوى ازالة الشيوع على ذات الحصص 

المدعية والمدعى عليه في دعوى الشفعة تسقط الدعوى الاولى برمتها وتجعل من الدعوى الثانية 

قائمة، والغاية من ذلك هو تجنب صدور احكام متناقضة ومتعارضة بين الدعاوى وإن كان 

ظاهرها انها لا تتحد في السبب حيث أن سبب دعوى الشفعة هو التملك بموجبها وسبب ازالة 

هو فرز الحصص المملوكة على الشيوع بين الشركاء في ذات القطعة موضوع الدعوتان الشيوع 

وهنا تتحدان من حيث الموضوع باعتبار أن موضوع الدعوتان هو الملكية سواء بالشفعة في 

 .ى او فرز الحصص في الثانية الاول

ادل ينصب ر ايجابي عمتطلبات العدالة الناجزة من منظومحكمة التمييز  جتهادوفقا لا يلبي  وهذا

 في مصلحة المتخاصمين انفسهم وفي مصلحة تحقيق العدالة، لكن لو قامت المحكمة بمفهوم

نوني لهما معا المخالفة باستخدام التعسف بسلطاتها وابقت على الدعويين قائمتين لاصبح الواقع القا

الخصوم حكم مجانب للصواب ولمتطلبات العدالة لانه حتما سيصدر في كل دعوى بين ذات 

ها مناقض للحكم الاخر حيث أن الحكم بالشفعة إن حكم للمدعي سيمكنه من الارض المشفوع ب

فروزة موبذات الوقت إن حُكِم  له بازالة الشيوع بتقسيم الحصص سيمكن المدعى عليه من حصته 

 .وقائع القانونية في ذات الدعويانوهو بذاته عين التناقض بين ال

الة متطلبات العدبفي ضم الدعاوى المتحدة سببا وموضوعا وهذا هو المبتغى من ربط الدفوع  

اوى بسط المحكمة سلطتها بصورة ايجابية بين الخصوم لتحقيق الوحدة بين الدع عبرالناجزة 

ر على المتحدة حتى وإن احتفظت كل دعوى باستقلالها عن الاخرى ما دام الحكم بأي منها سيؤث

  جزة جعل من متطلبات ضمهم في دعوى واحدة يصب قولا وفعلا في تحقيق العدالة الناالأخرى ي

وى مدعي في الدعابشىء من التفصيل لموضوع الضم من وجهة  ال التطرقلكن لا يغني ذلك من 

 المتعددة بفعل
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ارتباط الدفوع في الدعاوى المنضمة بفعل المدعي وما   -المطلب الثاني:
 ا من آثاريترتب عليه

 

( 2( من قانون رقم )89لقد حدد المشرع الفلسطيني أصول تقديم الطلبات والدفوع في المادة )  

 " تقديم طلباتهم ودفوعهم مرة واحدة قبل الدخول في أساس الدعوى"، بالنص على 2001لسنة 

الخصوم بل هي مُق رة  لمصلحة أحد  وإلا سقط الحق في تقديمها لكونها " غير متعلقة بالنظام العام ،

الذي يريد التمسك بها، وق صدُ المشرع من تحديد وقت تقديمها أن لا يترك أمر تقديمها لاهواء 

 فاجؤواوشكت على الحسم ضد مصلحتهم الخصوم ولا ي د ع هُم يتربصون بالدعوى حتى إذا ا

 .134القاضي بتوريدها ،الأمر الذي يؤدي قبول اثارتها في زمن لاحق الى ضياع جهد المحكمة "

جديدة في ئع ال( من قانون الاصول المدنية التي بموجبها نظم الوقا67نص المادة ) وانطلاقا من 

وا ن يتقدمألمدعي والمدعى عليه على حد سواء ل الحقني المشرع الفلسطيالدعوى  بحيث جعل 

دعوى تعلق بالللمحكمة التي تنظر الدعوى بطلبات جديدة باعتبارها وقائع جديدة اذا أظهرت انها"  ت

لمدعي والمدعى ابعد إقامتها أو بعد تقديم اللائحة الجوابية المتضمنة ادعاء متقابلاً يجوز لكل من 

   عليه أن يتقدم بها أثناء المحاكمة."

 على مسائل ذات صلة الوقوف ، تطلب لمسالة الدفوع المرتبطة بالضم التعرض  ومن منطلق

ء نظر الدعوى، ن يتقدم بها المدعي أثناأي من المتاح لجديدة والطلبات التبمسألة الدفوع والدعوى ا

مقتضيات وفقا للمدعي باعتبارها دفعا شكليا بين الدعوى المنضمة التي يقدمها ا يميزوذلك حتى 

لمتاح أن ( من الاصول المدنية وبذات الوقت ماهية الدعوى الجديدة التي من ا91احكام المادة )

يهم موضوع الدعوى اذا اتصلت باشخاص الخصومة المدعى عليتقدم بها المدعي بعد الحديث في 

 (.67للدعوى الاصلية وفقا لمقتضيات المادة ) وتكون مقبولة ضماً 

 الدعوى الجديدة المنضمة المتعلقة بالحق المدعى به  -الفرع الأول:
 

ات تبرز نصوصه الاجراء ، يعد قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قانوناً اجرائياً  

المرتبطة بالدعوى من بدايتها وحتى الفصل فيها، وانه وفقا لمقتضى الحال قد يلجا المدعي ان 

صحة يتقدم اثناء نظر الدعوى بدعوى جديدة ، نظمها المشرع الفلسطيني اذا توفرت فيها شروط 

ديدة اجراءات قبول الدعوى الجديدة او ما يعرف بالطلبات الجديدة في الدعوى باعتبارها وقائع ج

، ولما كان الاصل ثبات الخصومة وعدم ات علاقة مباشرة بالدعوى الاصليةاذا أظهرت انها ذ
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الفقه الفلسطيني أن " الاصل أن  جانب من يرىتغيرها طيلة مرحلة النظر في الدعوى، حيث 

يتحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها وأشخاصها بالطلب الاصلي ويقضي المبدأ 

ن أالمدعى عليه ان يرتب دفاعه دون  التقليدي بعدم جواز تغيير موضوع الخصومة حتى يستطيع

 لكنه وفقا لتقدير    135المدعي بادخال تعديل جوهري على دعواه" أهيضطر الى تغييره كلما فاج

ير على الخصوم وتوفير وقت " أن السماح بتقديم طلبات جديدة يؤدي الى التيس هذا الموقف الفقهي

ذ يؤدي الى تصفية المنازعات المرتبطة بالنزاع الاصلي والمتفرع عنه معا في خصومة إ ،القضاء

وحتى يقف الطلبات الجديدة .وفقا لما تدخل فيه المشرع الفلسطيني لتنظيمة في إطار  .136واحدة " 

الباحث عند حدود ذلك تستعرض الدراسة ذلك من خلال التطرق الى ما هية الدعوى الجديدة ، 

 -ومن ثم استعراض بعض التطبيقات القضائية التي تناولت هذه النقطة، وذلك في النقاط التالية:

 ماهية الدعوى الجديدة في التشريع الفلسطيني -:ولاا أ
 

تقدم  حيث( منه أصول تقديم الطلبات والفصل فيها ب100القانون بموجب احكام المادة ) رسم لقد 

اً وفق ( 98( و)97الطلبات العارضة التي يحق للمدعي والمدعى عليه بموجب احكام المواد )

ونية متعددة امام وقائع قان لتشريع الفلسطينيا أنللإجراءات المقررة لإقامة الدعوى، وهذا يعني 

الدفوع  ( باعتباره من91المادة ) أحكام  ينصرف الموقف القانوني نحوتعلق الامر بالضم فإذا 

دعوى الشكلية التي يجب على الخصوم تقديمها قبل الدخول باساس الدعوى، واذا تعلق الامر ب

قفال باب و طلبات عارضة اتاح القانون تقديمها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وقبل إأجديدة 

 لفلسطيني.( من التشريع ا67فعة وفقا لاحكام المواد سالفة الذكر لا سيما احكام المادة )المرا

بشكل صريح الى طبيعة وماهية هذه الطلبات الجديدة لم يشير المشرع الفلسطيني ويرى الباحث أن 

وبما يتصل بشكل مباشر بالحق  جديدة من طرف المدعي، لكنالتي من الممكن أن تشكل دعوى 

( من 97قراءة متبصرة لأحكام المادة )وب المدعي في الدعوى الاصلية، به من طرف المدعى

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي حددت ما يمكن للمدعي أن يقدمه من طلبات 

طلبا أو  ساسها ، والتي ستكون انتهاءً أالدعوى أي بمعنى بعد الدخول في  عارضة اثناء نظر

دعوى منضمة للدعوى الأصلية، وحيثما كانت وفقا لمنطوق النص مرتبطة بالحق المدعى به، 

ن المشرع الفلسطيني وسع من نطاق الدعوى من حيث الموضوع ضمن الأطر القانونية المحددة فإ
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ة ظروف في النص فإما أن تكون هذه الوقائع تصحيح للائحة الدعوى أو تعديل لموضوعها لمواجه

 ، أصول مدنية.97( من المادة 1،2ا، وفقا لاحكام الفقرتين )رأت أو تبينت بعد إقامتهط

ن موضوعها الاصلي في حال قيام المدعي بتعديل لائحة الدعوى أو تصحيحها بما يخرجها ع و 

لا سيما إن ، دعوى جديدة قد تخرج الدعوى من ولاية المحكمة التي تنظرها بروز من المتوقع 

ولا تكون في هذه الحالة مكملة للدعوى ، الاصلية منظورة أمام محكمة الصلح كانت الدعوى

ما جاء في الاصلية الا اذا تمت احالتها الى المحكمة المختصة نظرا لتغير قيمتها، ودلالة ذلك 

دعوى منع معارضة في منفعة عقار التي تختص  ه، ومثال137( من قانون الاصول 40نص المادة )

ل وتكون الدعوى ( من قانون الاصو39بنظرها وفقا لنص الفقرة )ه( من المادة )محكمة الصلح 

جر المثل يقع ضمن إختصاص محكمة الصلح من حيث أصلي ببدل أمتضمنه طلب ثاني 

القيمة،وهنا ينعقد في هذه الدعوى الاختصاص لمحكمة الصلح من حيث النوع ومن حيث القيمة 

عمال الخبره يتقدم المدعي بطلب عارض لتعديل الطلب وأثناء نظر الدعوى ونتيجة عمل من أ

الثاني للمطالبة ببدل المثل بقيمة تفوق إختصاص محكمة الصلح، الأمر الذي يرتب من حيث 

منطوق النص أن تقوم محكمة الصلح بفصل الطلب الثاني عن الطلب الاصلي طالما لا يضر ذلك 

لاختصاص وهي محكمة البداية في الطلب بحسن سير العدالة وإحالة الطلب الثاني لمحكمة ا

 .منع المعارضة لها نظراً لنوعها العارض نظرا لقيمته وتبُقى النظر في دعوى

 وفقا للاجتهادات القضائية. الدعوى الجديدة -ثانيا:
 

التعرف على موقف القضاء  البحث فيها ق التقريب في استعراض الوقائع التي من شأنيتحقل

الموقف القضائي في اجتهادات محكمة النقض تبرز الفلسطيني من مفهوم الدعوى الجديدة، حيث 

بقولها " هذا وبالوصول الى أن المطالبه ببدل اجر المثل لا تندرج تحت مفهوم الطلب الموضوع 

م الطلب العارض.وحيث العارض بالمعنى القانوني وبأن الاحاله استندت الى تفسير خاطئ لمفهو

أن المفهوم الخاطئ لتفسير الطلب العارض لا يوجب احالة الشق المتصل بمنع المعارضه بمنفعة 

عقار الى محكمة البدايه على اعتبار ان هذا الشق من هذه المطالبه يبقى خاضعاً للاختصاص 

                                                           
 بالحكم الصلح محكمة تختص لا "الصلح ةمحكم اختصاص عن الخارجة المرتبطة أو العارضة ( على أن الطلبات40تنص المادة )- 137

 كمةمح على عرض إذا.اختصاصها في يدخل لا ونوعه قيمته بحسب كان إذا الأصلي بالطلب المرتبط الطلب أو العارض الطلب في
 العدالة، يربس ضرر ذلك على يترتب لم إذا وحده الأصلي الطلب في تحكم أن لها جاز أعلاه( 1) الفقرة في عليه نص مما طلب الصلح

 حكم ويكون ختصةالم البداية محكمة إلى المرتبط أو العارض والطلب الأصلية الدعوى بإحالة نفسها تلقاء من تحكم أن عليها وجب وإلا
 .للطعن قابل غير الإحالة
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الثاني المتصل في النوعي لمحكمة الصلح وهذا يستتبع معه تفريق الدعوى من خلال احالة الشق 

  138المطالبه بأجر المثل الى محكمة البدايه صاحبة الاختصاص القيمي."

وبذات المنطق القانوني قضت محكمة النقض في واقعة مشابه من حيث اختلاف الطلب العارض 

عن موضوع الدعوى لتعيين المرجع القضائي  بقولها  " وبالرجوع الى الطلب المقدم والذي يتعلق 

رجع ولما كانت الدعوى ابتداء تأصلت في طلبين تخلية مأجور والثاني عارض وهو  بتعيين م

المطالبة بمبلغ يفوق اختصاص محكمة الصلح وأن المعول عليه في تحديد الاختصاص القيمي هو 

( فقرة 39( من القانون .ولما أن صريح المادة )31قيمة الدعوى يوم اقامتها وفق صريح المادة )

دعوى تخلية المأجور هي من إختصاص محكمة  الصلح وأن طلب التخلية  )ب(  قررت بأن

يندرج في اطار الطلب الأصلي وأن الشق الثاني من الدعوى وهو المطالبة بما هو يفوق اختصاص 

  139محكمة الصلح تختص به محكمة البداية  كونه طلب عارض." 

يمتها ضمن قالدعوى الأصلية تتعلق بالمطالبة بالفوائد في دعوى الدين  كانتلو ويرى الباحث أنه 

ال اختصاص محكمة الصلح وقدم عليها طلبا عارضا بزيادة مبلغ المطالبة نتيجة عمل من أعم

لة لا تقبل هذه الواقعة يكون الطلب العارض  متصل بها بصه أمام المحاسبة اثناء نظر الدعوى فإن

صلية انعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح بضم الطلب للدعوى الا يبقي على التجزئة ، الامر الذي

( من 97\2وإحالة الدعوى برمتها لمحكمة الاختصاص نظرا لقيمتها وفقا لمنطوق نص الفقرة )

بها اتصالاً  لاً القانون باعتبار أن الطلب العارض مكملاً للائحة الدعوى أو مترتباً عليها أو متص

حيث الموضوع وبما لا يؤثر على سبب الدعوى أي بمعنى بقاء وحدة  من لا يقبل التجزئة

 .لى سواء في الدعوى والطلب العارضالموضوع والسبب والخصومة ع

بارتباط الطلب العارض بالدعوى الاصلية الاستئناف الفلسطينية  قضاء محكمة أيضاً ومما اجازه  

طلب العارض لتعديل لائحة الدعوى وفق ما توصلت اليه في اجتهادها بأن " عدم اجازة تقديم ال

من الاصول نجدها تنص على أن  97الوقائع الجديدة فإن المحكمة من خلال الرجوع لنص المادة 

للمدعي الحق في تقديم طلب عارض لتصحيح لائحة الدعوى او تعديل موضوعها لمواجهة 

متصلة بها بشكل  ة عليها اوظروف طرأت او تبينت بعد اقامتها وما يكون مكملاً للدعوى او مترتب

  140"  لا يقبل التجزئة

                                                           
 .منشور على مقام.2019\1\13، نقض مدني ، صادر بتاريخ 2017، لسنة 829محكمة النقض الفلسطينية، رقم  حكم- 138
 ر على مقام.، منشو2015\3\15، نقض مدني، صادر بتاريخ 2015، لسنة 70قض الفلسطينية ، رقم حكم محكمة الن- 139
 ،منشور على مقام 2017\5\10، استئناف مدني، صادر بتاريخ 2017، لسنة 7كم محكمة الاستئناف الفلسطينية، رقم ح - 140
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 لفلسطيني امن قانون الاصول المدنية  (40( من المادة )2ن قراءة احكام الفقرة )مكيفي المقابل 

 ( أعلاه1والتي نصت على انه "إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما نص عليه في الفقرة )

لا وجب جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإ

ى محكمة عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إل

لدعوى فهم من ملابسات وقائع ايية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن." حيث البدا

ن قبل القانون انه كان يتوجب احالة الدعوى الاصلية والطلب العارض م نص عليه في إطار ما 

ل اليها محكمة الصلح الى محكمة البداية ، تطبيقا لمنطوق النص الذي اوجب على المحكمة المحا

عوى الاصلية والطلب العارض ان تنظر في الدعوى وذلك لان المحكمة التي احالت الدالدعوى 

والطلب العارض قدرت ان النظر في الدعوى الاصلية بمعزل عن الطلب العارض قد يكون 

 مضرا بحسن سير العدالة. 

قانونية سس أنصب على ت القضاء الفلسطيني  اتن اجتهاديرى الباحث أ ومن هذا المنطق القانوني

لإجازة ضم الدعوى الجديدة للدعوى الاصلية طالما تتحقق فيها المقتضيات القانونية بموجب احكام 

أما عما تأذن المحكمة لتقديمة كطلبات جديدة شريطة أن يكون هذا الطلب مقترن  (،97المادة )

ت محكمة النقض بارتباط مباشر بالحق المدعى به الوارد في الدعوى الاصلية، وانه وفقا لاجتهادا

يقع ضمن السلطة التقديرية للمحكمة التي تأذن به إذا "ما كانت الواقعة الجديدة تتعلق بالدعوى 

وتبينت بعد اقامة الدعوى فيكون ما قامت به محكمة الدرجة الاولى من حيث السماح للمدعي 

وبعد  141بتعديل لائحة الدعوى جاء ضمن سلطة وصلاحية محكمة الموضوع طبقاً للقانون"

استعراض الواقع القانوني للطلبات الجديدة المرتبطة بالحق المدعى به وفقا للنصوص التي اتى 

، فإنه يستوجب الامر التعرض لما اتت عليه عليها المشرع الفلسطيني والتطبيقات القضائية لها

 التشريعات المقارنة بالخصوص.

 رنةالتشريعات المقا وفقا لنصوص الطلبات الجديدة  -ثالثا:
 

في إطار بحث الفلسفة التشريعية لمقاصد التشريعات المقارنة لمدلول الطلبات الجديدة وبمعزل    

ذلك يستوجب التطرق للنصوص التشريعية التي إن عن استعراض أي موقف فقهي مقارن، ف

لتشريع الاردني  انظم  ت المقارنة لا سيما ما يرتبط بالطلبات الجديدة، حيثوردت في التشريعا

مع الاخذ بعين الاعتبار 142( من قانون اصول المحاكمات المدنية115نص المادة )الامر بموجب 

                                                           
 . منشور على المقتفي. 2019\7\7، نقض مدني، صادر بتاريخ 2018، لسنة 904كم محكمة النقض الفلسطينية، رقم ح- 141
 735، ص 3545سمية ، رقم ،الجريدة ر1988، لسنة 24الاردني ، رقم قانون اصول المحاكمات المدنية  - 142
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لما تضمنة التشريع الاردني منفردا به عن التشريعين الفلسطيني والمصري بأن تضمنت المادة 

فقرة )ب( تشير الى ان الطلبات التي يحق للمدعي أن يقدمها كطلبات عارضة ان تقدم وفق 

 مما يجعلو بطلب يقدم شفاها في الجلسة بحضور الخصوم، أالمعتادة لرفع الدعوى  الاجراءات

( مكرر منه ، لا سيما احكام 59هذا النص في التشريع الاردني يحقق مقتضيات احكام المادة )

( المتعلقة باختصاصات قاضي ادارة الدعوى المدنية من حيث  حصر نقاط الاتفاق 9الفقرة )

صوم في الدعوى، الأمر الذي يقود الى أن مسألة ضم الطلب العارض للدعوى والاختلاف بين الخ

ن يتم تجنب أالأصلية يحقق وفقا للتشريع الاردني مقتضيات حسن سير العدالة لانه من الممكن 

الدخول بمسالة الاختصاص الولائي للمحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية اذا ما كانت قيمة الطلب 

عوى المنظورة امام محكمة صاص الولائي للمحكمة وهنا نشير الى حالة الدالعارض تفوق الاخت

 الصلح .

في قانون المرافعات بموجب احكام المادة نظم ذلك المشرع المصري بينما يجد الباحث أن   

  تنظيمها  والتي جاءوالمتعلقة بتنظيم ما يحق للمدعي أن يقدمه من طلبات عارضة، 143( 124)

بانعقاد الاختصاص الولائي للمحكمة التي يقدم امامها الطلب حيث نصت الفقرة من حيث الضم 

( " اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الاصلي فتقدر 38الثانية من المادة )

فهم من هذا النص أن المشرع المصري أشار الى أنه من يحيث قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده"

ي طلبات عارضة تخرج ولاية المحكمة التي تنظر الدعوى عن ولايتها من الممكن أن يقدم المدع

( منه بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية النظر في الطلبات 46حيث القيمة حيث نصت المادة )

العارضة التي يقدمها المدعي اذا ما كانت تفوق بقيمتها الاختصاص القيمي لها وهذا يتطابق تماما 

 وفقا للتطبيقات القضائية للقضاء الفلسطيني. ما تم توضيحه مع 

لم يتضمن أي نص  ..." كونه التجربة الفريدة للتشريع المغربي تعد وفي مقابل هذه التشريعات 

قانوني يشير الى أي امكانية للمدعي لتعديل طلبه الأصلي بالزيادة فيه أو النقصان منه ، تاركاً 

أكثر توفيقا من التشريع الفلسطيني وكذلك  ليكون بذلك 144هذا الأمر للاجتهاد الفقهي والقضائي" 

الحال بالنسبة للتشريعين المصري والاردني بشأن تنظيم الطلبات الجديدة التي يملك المدعي الحق 

كونه استبعد هذا الحق للمدعي في الدعوى الابتدائية ما طرأت بعد تسجيل الدعوى، باثارتها اذا 

ترتبط بدعاوى " النزاعات ( والتي 20( من الفصل )1رة ) وفقا لنص الفق في مسألة حصرية 

الفردية المتعلقة بعقود الشغل او التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل او 

                                                           
 .19، الجريدة الرسمية ، ع1968، لسنة  13ية المصري ، رقم قانون المرافعات المدن - 143
 158ص، 10ة ،ع، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائي الطلبات العارضة وتأثيرها في سير الدعوى( 2018قدوري،اسماعيل) 144
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( لتقديم طلبات 20وابقى الباب مفتوح لباقي الدعاوى الواردة في الفصل ) 145التدريب المهني"

الطلب الجديد لم تكن موجودة في بداية الدعوى الاصلية لصالحه،  جديدة اذا اثبت المدعي ان اسباب

ن تقدم قبل الحكم النهائي في الطلب الاصلي، ويعتبر أرفها الا بعد السير في الدعوى، وولا يع

تشريعية نحو ضم الطلبات الجديدة  دلالة( من المسطرة المدنية 23وضوح النص في الفصل )

في التشريع المغربي انسجام تام بين  عتبرياحد، الامر الذي لبت فيها بحكم وللطلب الاصلي ل

نصوص المسطرة المدنية فيما يتعلق بضم الدعاوى المتحدة سببا وموضوعا وخصومة والتي 

تنظر امام ذات المحكمة. وما يعزز ذلك ما توصلت اليه اجتهادات محكمة النقض المغربية بقولها 

التي بت فيها القضاء الاداري بالاستجابة لطلبات المدعي " إن الطلب المرتبط بالدعوى الاصلية 

والحكم له بتعويضات مترتبة عن فسخ العقد الرابط بينهما،وان المحكمة لما قضت باختصاصها 

 146نوعيا للبت في الطلب باعتباره متفرعا عن الطلب الاصلي تكون قد صادفت الصواب "

مقاصد التشريعات بشأن طبيعة الطلبات التي يقدمها المدعي في الدعوى  بالنتيجة وعلى خلاف

وبعطف النظر عن التسمية التي انتهجتها  147 والمتعلقة بالحق المدعى به انه ينصب بذات المعنى

التشريعات لهذه الطلبات، باعتبارها طلبات المدعي كما في التشريع الفلسطيني والاردني ، 

والطلبات العارضة والاضافية كما في التشريع المصري، أو الدعاوى الفرعية كما في التشريع 

توجه التشريع المغربي الذي نص ث في يرى الباح المغربي، حيث انه بعيدا عن البحث بالتسمية 

مقتضيات حسن  متوافق والفرعية في الدعوى الاصلية على دمج الطلبات الاضافية او الدعوى 

 .سير العدالة 

 "طبيعة الدفع بالضم"  الشمول التشريعي بين النصوص -رابعا:
 

النصوص، من حيث تتعلق بالشمول التشريعي بين  ، نقطة قانونية غاية في الأهميةبالتعرض ل  

وبذات الوقت   التوفيق بين طبيعة الدفع بالضم الذي يجب أن يقدم قبل الدخول في اساس الدعوى،

للمدعي الحق أن يقدم طلبات عارضة حتى اقفال باب المرافعة، ولما كان الطلب العارض الذي 

تادة ءات المعيقدمه المدعي متصلا بالدعوى الاصلية وبموجب أحكام القانون يقدم وفق الاجرا

فإنه يفترض حكماً أن المدعي بعد تقديم الطلب العارض المتعلق بالحق المدعى به زيادة ،  للدعوى

                                                           
 12،ص  1974، لسنة 1.74.447مغربي ، ظهير شريف رقم قانون المسطرة المدنية ال  -145
، منشور على الرابط 2019\12\19، صادر بتاريخ 2019، لسنة  1080حكم محكمة النقض المغربية ، رقم - 146

https://juriscassation.cspj.ma  
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أو نقصانا سيشكل دعوى جديدة، وقبل الدخول في اساسها يلزم أن يقدم دفعا بضمه للدعوى 

 الاصلية. 

جديدة الريبة والشك بشأن إعمال قواعد الضم في هذه الدعاوى ال تبقى فرص تحققودونما ذلك  

فصل الطلب اعلاه قيام المحكمة بوقائع التي عرضت في الترض اف لا سيما لو ،قدمها المدعيالتي ي

ر احكام العارض عن الدعوى الاصلية لكان بالامكان الحاق الضرر البين في سير العدالة او صدو

امام  رد طلب المدعي في دعوى منع معارضة في منفعة عقار المنظورةمتناقضة، حيث انه لو تم 

لتي تنظر محكمة الصلح لعدم ثبوت الملكية للمدعي لأي سبب من الأسباب، وقامت محكمة البداية ا

كل يشالحكم للمدعي في دعواه الجديدة سالطلب العارض الذي موضوعه المطالبة ببدل المثل ب

حيث أن  نوعها من حيث الاثر القانوني المرتبط بالطعن بالاحكام واقعة قانونية فريدة منذلك 

تئناف حكم محكمة الصلح في الدعوى الاصلية )منع معارضة في منفعة عقار( سيكون مقبولا للاس

طلب العارض امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبذات الوقت يكون حكم محكمة البداية في ال

 .للاستئناف أمام محكمة الاستئناف ) الدعوى الجديدة( مقبول

العارض  نه من الاسلم اتباع نهج المشرع المغربي بدمج الطلبيرى الباحث أوتجنبا لهذا الامر 

طيني ( من القانون الفلس40( من المادة )2بالدعوى الاصلية وبذات الوقت اعمال نص الفقرة)

هذا حقق يتضيات حسن سير العدالة، وتبإحالة الدعوى والطلب العارض لمحكمة البداية تحقيقا لمق

ى ويثبت من منطلق ان الطلب العارض يعد إجرائيا دعوى جديدة تقدم بالاجراءات المعتادة للدعو

 .اساس الدعوى الجديدةبها الدفع بالضم قبل الدخول ب

 يدة المنضمة من حيث نطاق الخصومةالدعوى الجد -الفرع الثاني:
 

عبر محددات ومشتملات لائحة الدعوى الأصلية التي  ،الدعوىيتحدد نطاق الخصومة في        

، وهذه الاخيرة من 148يقيدها المدعي والتي تعرف وفقا لأحكام القانون الاجرائي بلائحة الدعوى

الوجوبي أن تشتمل على أطراف الخصومة الذين تنشأ بها المراكز القانونية لأطرافها أمام المحكمة 

الدعوى الذي يطلب حقا أو حماية حق مدعى به بمركز المدعي، المختصة، فيكون الشخص مقدم 

ويكون الشخص المواجه بهذا الحق بمركز المدعى عليه، وسواء كانوا منفردين أو متعددين فإنهم 

( من المادة 1جميعا من الجائز توحدهم بلائحة واحدة تحدد مراكزهم القانونية بدلالة نص الفقرة )

وحتى تتوضح لنا الفلسفة   رتبطة أو اتحدت سبباً وموضوعاً."(  "إذا كانت الطلبات م80)

                                                           
 2001لسنة  2( من قانون رقم 52المادة ) - 148
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 التشريعية من مدلول الدعوى الجديدة المنضمة من حيث نطاق الخصومة، يستوجب ذلك التطرق 

  -للعديد من المسائل ذات الارتباط بموضوع نطاق الخصومة وفقا لما يلي:

 نطاق الخصومة على ضوء التشريع الفلسطيني -اولا:
 

ائع الجديدة الحالة التشريعية الفريدة والمرتبطة بموضوع الوقبمسألة لللتشريع الفلسطيني ا تعرض

لمرة من ا( من قانون الاصول المدنية، لكن هذه 67المتعلقة بالدعوى وفقا لأحكام نص المادة ) 

لب منظور نطاق توسيع الخصومة، من منطلق احكام الادخال في الدعوى والذي يقدم بطريقة ط

ول ( من قانون الاص83ي الدعوى ، وفقا لأحكام المادة )يقدم للمحكمة لادخال طرف ثالث ف

لمرافعة، االمدنية التي حددت أصول تقديم هذا النوع من الطلبات حتى مرحلة ما قبل اختتام باب 

  -:على صورتين  هذا الاجراء حيث يقع

من المادة  (2على قرار من المحكمة من تلقاء نفسها بدلالة نص الفقرة ) فإما ان يقع بناءً  -1

لقاء تمن  هاوفقا لسلطتها التقديرية " ...ول ( اصول مدنية بمنح الصلاحية للمحكمة82)

 نفسها أن تدخل في الدعوى من ترى إدخاله لإظهار الحقيقة أو لمصلحة العدالة" 

 (83)دعوى وفقا لمنطوق نص المادة لمعتادة للأو بناء على طلب يقدم وفق الاجراءات ا -2

أو وبما أن محور الادخال في الدعوى يدور في فلك الارتباط بأي سبب من اسباب الدعوى 

عوى ضمها للدن يتم أ  هاموجباتتتطلب  بشكل أو بآخر بروز دعوى جديدة موضوعها، يكون ذلك 

لمشرع وعليه يكون ا .اجراء الادخالة في الدعوى بعد توسيع نطاق الخصومبحيث يتم الأصلية، 

لبات كام وقواعد الطحوقواعد الادخال في الدعوى ضمن ا الفلسطيني قد اورد النص على أحكام

 .الفصل الاول من الباب السادس من قانون اصول المحكامات  والدفوع المنصوص عليها في 

لدعوى وله ارتباط بموضوعها وبما ان المشرع الفلسطيني قد اجاز تقديم اي طلب يكون مؤثر في ا

( يقع 96( من المادة )1ن طلب الادخال وفقا لمنطوق نص الفقرة )إأو أي سبب من اسبابها، ف

أي سلطة  يردضمن أحكام الدعوى المنضمة أو الطلب المنضم لوحدة السبب والموضوع ولا 

جراءات المتبعة للمحكمة في رده أو رفضه لا بل  انه يلزم على المحكمة ضمه للدعوى وفقا للا

( 2بشأن تبليغ الخصوم ، ولا يمكن وفقا لمنطوق النص ان يقاس على طلب الادخال حكم الفقرة )

من ذات المادة والمرتبطة بمسألة التدخل الهجومي أو الإنضمامي لكونه يقدم من طرف غريب 

ويقع متفق والقانون ان يخضع قبوله ورفضة لسلطة المحكمة التقديرية ويكون  149عن الخصومة 

                                                           
 ، قول المحكمة "2018\11\11، نقض مدني ، صادر بتاريخ 2017، لسنة  1150انظر حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم - 149

 الحفاظ منه يهدف ورغبته بارادته يتم مهالخصو عن غريب شخص من عارض طلب بصوره يقدم الخصومه في التدخل طلب كان ولما
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قابلا للاستئناف على استقلال، بينما طلب الادخال هو مسألة تقديرية لم يقدمه تقديرا منه بأن هناك 

اية التي يتقصدها مصلحة له في هذا الاجراء تتطلبة اسباب وموضوع الدعوى ويقع في ذات الغ

للدعوى القضائية لحماية حقه او الحصول عليه وبذات الوقت ينصب بذات  ئهجوالمدعي من ل

 .ب ادخال ضامن أو كفيل في الدعوىالغاية التي يتقصدها المدعى عليه في الدعوى عند تقديم طل

 مبررات فكرة الربط القانوني بين اجراء التدخل ومتطلبات الضم -ثانيا:
 

ما انبأت به يتوضح مجرائية للدعوى ضمن القواعد الإ مندرجا طلب الادخال دلالة اعتبارإن 

ن الطلب المقدم لا يعدو أن يكون من حيث الواقع دعوى حدد أحكمة النقض الفلسطينية بقولها " م

لها المشرع إجراءات بما يقتضي الانتقال لرؤية الطلب، وللمحكمة أن تقرر ما تراه متفقاً وحكم 

الربط بين هذا الحكم القانوني توفر عنصر يكون وبذلك  ،150القانون في الطلب بعد الانتقال لرؤية" 

ن طلب الادخال هو في جوهره فعل تطلبته أاعتبار يتأتى من ن احكام ( م67تضمنته المادة )وما 

ظهور وقائع جديدة تتعلق بالدعوى بعد إقامتها، استوجبت على المدعي ان يطلب ادخال شخص 

ثالث اما منضما معه او متضامنا مع المدعى عليه بالحق المدعى به للوفاء او الحماية لصالح 

ذا الاجراء يقع ضمن " المسائل العارضة التي لا تضيف جديدا المدعي، الامر الذي يعني ان ه

الى موضوع الطلب الاصلي وانما تكون معه ما لا يمكن تجزئته دون المساس بحسن سير العدالة 

 .151وتختص بها المحكمة المرفوع اليها الطلب الذي اثيرت هذه المسائل اثناءه"

الوقائع التي استلزم معها إتخاذ هذا الاجراء  بين فكرة طلب الإدخال وطبيعةايضا ويتحقق الربط 

وجود إرتباط ..."عند   نا وليس الادخال من طرف المحكمةمن طرف المدعي او المدعى عليه ه

وثيق بين فكرة الدعوى والطلب، ذلك أن الدعوى كحق في الحماية القضائية لا يشُب ع إلا بواسطة 

الامر الذي يجعل من  152هو الطلب القضائي"القضاء ووسيلة الحصول على الحماية القضائية 

                                                           
ً  او مصلحته على يؤثر قد فيها حكم صدور عدم الى بذلك يسعى وهو الدعوى في يصدر قد حكم جراء من ومصلحته حقوقه على  متوقيا
 على سابقه شفعه دعوى اقامت قد كانت المدعيه ان اسلفنا وكما الثابت من كان ولما قائمه له مصلحه على بالتأثير حدوثه يحتمل مما

 المطالب حقها على التأثير منها الهدف المنظوره الدعوى ان ادعت انها وحيث لطرفيها كمهاجمه فيها ادخالها بطلب تقدمت التي الدعوى
 في بحقوقها المس بقصد طرفيها بين بالتواطؤ قدمت البدايه محكمة امام المقامه الاساس الدعوى ان زعمت كما الشفعه دعوى في به

 مصلحتها لتوافر تدخلها قبلت قد الموضوع محكمة ان وحيث فيها اصداره المطلوب للحكم نتيجة ضرراً  بها يلحق قد مما الشفعه دعوى
ً  اجراء يكون فيها الخصومه لجهتي كمخاصمه الاساس الدعوى في بادخالها المتصل الاجراء فإن بذلك  القانون وصحيح متفقاً  صحيحا

 اطرافها يخص فيها سيصدر الذي الحكم ان وبالرغم بالشفعه التملك حق طلب دعوى موضوع عن يختلف موضوعها ان من بالرغم
 وقائمه متوافره تكون فيها بالتدخل مصلحتها فإن به طالبت التي حقها على يؤثر ان الحكم شأن من ان وطالما ، بالملكيه يتعلق فيما فقط

 في ضدها المطعون تدخل قبول قرار ان الى منوهين به المطالب حقها من لحرمانها اطرافها باتفاق اقيمت الدعوى ان ادعت وانها سيما
ً  ان يفيد ما الاوراق بين نجد لم اننا الا. استقلالاً  الاستئناف بطريق به للطعن قابلاً  الدعوى ً  طعنا  المحكمة الى تدخلها قبول قرار على مقدما

 " .المختصه
 لى مقام.ع، منشور 2019\4\15، نقض مدني، صادر بتاريخ 2019، لسنة 362الفلسطينية ، رقم حكم محكمة النقض  - 150
عارف للنشر، الإسكندرية، ، منشأة الم الدفوع المدنية الإجرائية والموضوعية، الطبعة الأولى(، 2000الشواربي، عبد الحميد ) - 151

 215صمصر.
–هضة العربية ، دار الن مدني، قانون المرافعات المدنية والتجاريةالوسيط في قانون القضاء ال(، 2001والي، فتحي)- 152

 51صالقاهرة
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برزُ يجيزه القانون، وهنا ت   الدعوى قائمة على فكرة الطلب وبالتالي يلحق بها أي فعل لاحق لها

مسألة الكيفية الاجرائية التي يجب أن يقدم بها طلب الإدخال في الدعوى من طرف المدعي في 

 .ها إرتباط لا يقبل التجزئةتبطه بالطلب باعتباره واقعة مؤثرة في الدعوى مر

 نطاق الخصومة وفقا لاجتهادات القضاء الفلسطيني -ثالثا:
 

يستوجب التطرق لنطاق  باعتبار أن إجتهادات القضاء تعتبر من المصادر التفسيرية للتشريع،

يستوجب أنه إعتبار طلب الادخال في الدعوى  مسألةالخصومة وفقا لاجتهادات القضاء لا سيما 

 153الفلسطينية محكمة الاستئناف حيث جاء في حكم ل ذات  المقتضيات الاجرائية لاجراء الضم 

المقدم من المستأنف  49/2018".... وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجده صادر في الطلب أنه 

سطيني لإدخال المستأنف عليها الثانية شركة التكافل الفلسطينية للتأمين والثالث الصندوق الفل

الى جانب  1204/2017لتعويض مصابي حوادث الطرق كمدعى عليهما ثاني وثالث بالدعوى 

ولما كان المشرع قد نص حصرا على حق الطعن .....مدعى عليها الأولى / المستدعية ال

بالاستئناف بطلبات الرد المرتبطة بالتدخل وليس بالإدخال، وحيث أن الطلب الصادر فيه القرار 

و طلب إدخال مقدم من المدعى عليها لإدخال مدعى عليهم آخرين فيغدوا الحكم المستأنف ه

 "...المستأنف ليس من عداد الأحكام القابلة للاستئناف استقلالا 

ات تتطلبها ن الجهة المدعى عليها الاولى تقدمت بطلب ادخال لهما في الدعوى لغايأ حيث يفهم منه

 . تأنفةتستحسنه الجهة المسم قانون التأمين وهو ما لقواعد الضمان والمسؤولية وفقا لأحكام 

قرره يأن المحكمة قد اصابت صحيح القانون من جانب مسألة اعتبار الادخال طلب  ويرى الباحث

لب الادخال الطبيعة القانونية لط رقرلم تلكنها الخصوم وفقا لمتطلبات موضوع الدعوى وأسبابها، 

 .المدعى عليه طالب الادخالة نظر كونه متطلب في الدعوى من وجه

( التي اتت على ترتيب حكم قانوني يستوجب 67غايات المشرع في المادة ) يجعل منالامر الذي 

بكونه "عمل إجرائي  هذه الدراسةاليه في اشير أي الضم بالمعنى الاصطلاحي الذي التضميين 

يقود  ، و154لمحكمة"لصيق ومكمل وتابع لأصل الدعوى المضموم اليها والمنظورة أمام ذات ا

الى اعتبار طلب الادخال كدعوى جديدة من حيث نطاق الخصومة تتطلب القبول والضم للدعوى 

( من 99نص المادة )ذلك .ودلالة الاصلية وبغض النظر عن الجهة التي تقدمت بطلب الادخال 

اجازت هذه  إذديل لائحة الدعوى والرد عليها مسألة تع التي تنظمقانون اصول المحاكمات المدنية 

                                                           
 شور على مقام.، من2018\9\12، استئناف مدني ، صادر بتاريخ  2018، لسنة 855كم محكمة الاستئناف الفلسطينية، رقم ح - 153
 من الفصل التمهيدي. 9انظر ص - 154
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( منها " للمحكمة في حالتي الإدخال والتدخل تكليف المدعي أن يعدل لائحة 1المادة في الفقرة )

دعواه بمقدار ما تتطلبه العدالة" وهذه دلالة قانونية قاطعة على أن طلب الادخال يقدم على صيغة 

وى بدلالة نص المادة طلب جديد او دعوى جديدة تستوجب تقديمه وفقا للاجراءات المعتادة للدع

با موج صره بعد استيفاء المقتضى القانوني له  بتوافر عنا ، ليكون155( من ذات القانون100)

ترتيب المركز القانوني بالفلسطينية اجتهاد محكمة النقض  ، وما يؤيد ذلك ضمه للدعوى الاصلية ل

على الضامن في شركة التضامن بعد إدخاله في الدعوى ان تمت اجراءات الادخال حسب الاصول 

ان الدعوى لم تقام ابتداء ضد الشركة والمطلوب ادخالهم بالتضامن والتكافل وطالما ...بقولها " 

التضامنية تكون قائمة ان الحديث يدور عن شركة عاديه )شركة تضامن ( فان مسؤولية الشركاء 

 156"...في سداد ما على الشركة من ديون 

 ضوء التشريعات المقارنة فينطاق الخصومة  رابعا:
 

ر  موضوع طلب الادخال في النص ردني على المشرع الاردني أنه ق صيعيب جانب من الفقه الا

على المدعى عليه، حيث يرى هذا الرأي " أن الشخص الثالث المطلوب إدخاله كخصم في الدعوى 

هو خصم لكلا طرفي الخصومة في الدعوى الاصلية ،وهذا هو الاصل نظراً لوجود ارتباط بينهم 

ية بادخال الشخص الثالث بناء وبين الدعوى الاصلية، وبالتالي الاصل ان تتساوى المراكز القانون

على طلب الاختصام، الا ان هذه المراكز القانونية تختل عندما يكون الحق بتقديم طلب إدخال 

الغير للمدعى عليه فقط، فهنا يكون الغير المطلوب إدخاله خصما للمدعى عليه في الدعوى 

بين المدعي والمدعى عليه الاصلية فقط وبذلك لا يوجد ارتباط بين الدعوى الاصلية التي تجمع 

 157وبين دعوى الشخص الثالث التي تجمع بين المدعى عليه والشخص الثالث" 

رأي بخصوص اختلال المركز القانوني بمنح الحق للمدعى عليه فقط هذا ال ويتفق الباحث مع 

في الجانب  توصل اليه مابينما لا يتفق   158، بتقديم طلب ادخال الشخص الثالث في الدعوى 

المتعلق بموضوع الارتباط في الدعوى بعد الادخال حيث أن علة وغاية الضم تكون إما لوحدة 

                                                           
فيها  والفصل الطلبات تقديم على " أصول 2001نة ( لس2المحاكمات المدنية والتجارية رقم )( من قانون اصول 100نصت المادة ) - 155

ً  المختصة المحكمة إلى السابقة المواد في إليها المشار الطلبات تقدم -1)  لا الأحوال كل وفي ى،الدعو لإقامة المقررة للإجراءات وفقا
 ذلك( أمكن كلما يةالأصل الدعوى مع طلبات من إليها يقدم فيما المحكمة تفصل -2المرافعة باب إقفال بعد إليها المشار الطلبات تقبل

  2021\11\22، نقض مدني ، صادر بتاريخ 2018، لسنة 1556قض الفلسطينية، رقم حكم محكمة الن - 156
على الرابط  ،   2021\4\20الحق منشور بتاريخ ، منشورات موقع حماة الادخال في الدعوى( 2021خالد، ليلى) - 157

 lawyer.com-https://jordan 
 ( من قانون99( من المادة )1منطوق الفقرة )، بموجب موقف المشرع الفلسطيني بما يوازي هذا النص في التشريع  الاردني وفقا ل -158

ما لا يدع مجالا دلالة كلمة المدعي في الفقرة  تشير بفإن حق للمدعي اصول المحاكمات المدنية الفلسطيني  الذي منح بموجبه هذا ال
ن المدعى عليه للتفسير والاجتهاد لمقدم طلب الادخال بحيث يكون المدعي في الدعوى الاصلية مدعيا بطلب الادخال وكذلك الامر يكو

 صلية.مدعيا في الطلب اذا ما هو أقدم على تقديم طلب ادخال الشخص الثالث للدعوى الا

https://jordan-lawyer.com/


68 
 

الارتباط بذريعة اختلال مركز الخصومة  ينفىالموضوع أو السبب أو الخصومة فلا يستقيم أن 

يث في الدعوى فقد يكون الشخص الثالث خصما للمدعى عليه الذي ادخله في الدعوى لكنه من ح

ذلك بأن موضوع الدعوى وأسبابها يتوفر الرابط القانوني لتبرير ادخاله في ذات الدعوى مثال 

و كفيل بسداد ذات الحق المدعى به من طرف المدعي إذا كان أيكون الشخص الثالث ضامن 

 .المثال موضوع الدعوى يرتبط بدعوى مطالبة مالية لشريك في شركة تضامن على سبيل

لالة موقف المشرع الاردني اكثر وضوحا من حيث الصياغة والدن رى الباحث أيوفي مقابل ذلك 

لفقرة ابشأن الطبيعة القانونية لطلب الادخال في الدعوى من وجهة المدعى عليه فقط حيث نصت 

عليه إذا  ( من قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني على أنه "  للمدعى113( من  المادة )2)

م في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقد ادعى أن له حقاً 

رفاً في طلباً خطياً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص ط

رفع الدعوى الدعوى، وفي حالة إجابة طلبه يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الإجراءات المعتادة ا

 وبدفع الرسوم" 

( من 117ما عن الطبيعة القانونية لطلب الإدخال وفقا للمشرع المصري وفقاً لاحكام المادة )أ

قانون المرافعات المصري التي اجازت " للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه 

( من ذات القانون و التي 60فيها عند رفعها" نستعرضها بالاستدلال الى ما تضمنته أحكام المادة )

ت على  " تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الاصلية بالفصل في الطلبات العارضة، على نص

أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا اثبت أن الدعوى 

فهم من موقف المشرع المصري يحيث  الاصلية لم تقم الا بقصد جلبه امام محكمة غير محكمته"

مسألة طلب الادخال بالاختصاص المحلي للمطلوب إدخاله اذا  اقتصر على  أنهفي هذا النص 

ي دائرتها وأنه كان القصد من هذا الطلب جلبه للمخاصمة امام محكمة غير محكمته التي يقطن ف

" يستوي أن يكون الطلب العارض مقدما من المدعي أو المدعى  أنه  الفقهجانب من وفقا لرأي 

عليه أو من الغير" إضافة الى أن هذا الرأي يرى في "هذا النص الذي يتعلق بالطلب العارض أنه 

ليس له مقابل في التشريع المصري بالنسبة للطلب الاصلي المرتبط، وأنه رغم اغفال المشرع 

رتباط بين طلبين اصليين يبرر الخروج على قواعد المصري لهذا الامر فإن موجبات الا

ويستعرض هذا الرأي خروجا عن هذا الاصل في حال ما إذا " كان  159الاختصاص المحلي" 

الطلب العارض يتضمن دعوى ضمان فرعية واتضح أن الطلب الاصلي لم يقدم الا بقصد جلب 

                                                           
 270والي، مرجع سابق ذكره، ص - 159
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ون مختصة بطلب الضمان الضامن الى محكمة غير محكمته فإن محكمة الطلب الاصلي لا تك

"160 

في المسائل العارضة على انها "لا تضيف جديدا الى موضوع  وفي رأي آخر يرى بعض الفقه 

الطلب الاصلي وإنما تكون معه ما لا يمكن تجزئته دون المساس بحسن سير العدالة وان المحكمة 

على تنظيم الطلبات لا سيما وأن المشرع المصري  اتى  161تختص بالطلبات التي تثار امامها " 

( من المادة 3الاصلية المرتبطة،   وفقا لآخر تعديل لقانون المرافعات المصري تضمنت الفقرة )

( النص على أن المحكمة "تختص بالحكم في الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات 47)

 نوعها" العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها او 

من إعتبار طلب الادخال في الدعوى أنه يترتب على تقديمه من اي  يقصدوفقاً للمبتغى الذي و

بول إدخاله طرف أحكام وقواعد الضم في الدعوى، باعتبار ان الطرف المنضم للدعوى بعد ق

، وهذا الموقف انقاد اليه جانب من الفقه المصري بقوله " متى طلب يصبح طرفا في الخصومة

د خصوم الدعوى اختصام الغير، ومتى قضت المحكمة بقبول اختصامه اصبح طرفا فيها يملك أح

ما يملكه في شأنها خصوم الدعوى الأصليين، ولا يعتبر تابعاً للمدعى عليه إذا كان ضامنا له، 

 162تفريقا بذلك عن آثار التدخل التبعي، وانما يعتبر خصما أصليا"

في التشريع المغربي وإن " لم يعُ رِف الطلبات العارضة تاركاً التوسع في نطاق الخصومة أما عن 

الامر الى المجالين الفقهي والقضائي ، ولم ينظم منها في تشريعاته سوى إدخال ضامن في 

( من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيه )اذا طلب أحد الاطراف 103الدعوى، حسب الفصل )

أو لأي سبب آخر، استدُعي  ذلك الشخص طبقا للشروط  ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامناً،

في هذا النوع من الطلبات حيث يرى جانب من الفقه المغربي  " 37،38،39المحددة في الفصول 

" انها طلبات متفرعة عن الخصومة الأصلية وبصفة خاصة هي طلبات قضائية تبُدى أثناء نظر 

من شأنها تغيير نطاق الخصومة الأصلية من حيث  الدعوى القائمة امام المحكمة تبعا لها، ويكون

  163موضوعها أو أطرافها أو سببها"

انونية وبرغم أن المشرع المغربي لم يورد في نصوص المسطرة المدنية تفصيلا حول الطبيعة الق

عتبار طلب الادخال جاءت موضحة لااجتهادات محكمة النقض المغربية  لطلب الإدخال الا أن

                                                           
 270والي ،المرجع السابق، ص - 160
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دعوى جديدة تتوفر فيها عناصر الدعوى وتكون متفرعة عن الدعوى الاصلية وموجبة كونه 

جتهادات محكمة النقض لاوفقا للضم للدعوى الاصلية لتوفر عنصر من عناصر الارتباط، 

ن إالمداولة لا يشكل مخالفة قانونية، ومن جهة اخرى ف" اعتبرت ضم ملفين بعد التي المغربية 

هما بالبعض يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ولو لم يتقدم اي طرف ضم ملفين مرتبطين بعض

بهذا الضم ، والقانون وإن نص على ان هذا الضم يكون بطلب من الاطراف فإنه لم يمنع المحكمة 

وبذات التوجه القضائي لذات  164من القيام بذلك اذا توفرت لها من العناصر ما يوجب ضمها" 

ة متفرعة عن دعوى فسخ عقد بيع "انه لا يوجد أي نص قانوني المحكمة اجابت في دعوى متعدد

يوجب على المحكمة إشعار الاطراف بضم الملفات قبل ان تصدر حكمها بذلك ،مما يقع ضمن 

السلطة التقديرية للمحكمة وفقا لقواعد ارتباط الدعاوى امام ذات المحكمة تاسيسا على قواعد وحدة 

سس لبسط رقابة محكمة النقض على السلطة التقديرية السبب والموضوع الامر الذي لا يؤ

 165للمحكمة" 

التي تقدم في اطار طلبات اشار الى الوهذا يعني أن موقف القضاء المغربي والتشريع المغربي 

لا يجوز ادخال طرف في الدعوى على اساس ..."  على أنهاثناء نظر الدعوى  توسيع الخصومة

الادخال اليها، وإن اختلف اساس الادخال عن الدعوى مختلف عن أساس الدعوى التي يراد 

بار دعوى اعتإضافة الى ، 166"...الاصلية فعلى طالب الادخال أن يقاضيه في دعوى مستقلة

ل باعتباره طرفا ..."  يكون فيهاالادخال كدعوى جديدة  منح كافة حقوق الدفاع للطرف المُدخ 

للدعوى الأساس يصبح طرفا في الخصومة جديدا في الدعوى، لأنه بمجرد قبول دخوله وضمه 

 167"..تعطى له الفرصة لمناقشة القضية والدفاع عن حقوقه.

اح الى أن المشرع المغربي أضاف حالة جديدة تتعلق بالإدخال حيث أتايضا وتجدر الاشارة 

( من المسطرة 104للمدخل في الدعوى نفسة أن يمارس هذا الحق وفقا لمقتضيات الفصل ) 

ع المدنية التي أجازت للضامن المدخل في الدعوى ان يدخل شخصا آخر بصفته ضامن فرعي، م

له منه للضامن الفرعي " إذا اعترف الضامن بحلو (105اجازة المسطرة المدنية في الفصل )

اءه محل المضمون أمكن إخراج المضمون من الدعوى بطلب منه ما لم يطلب المدعي الاصلي إبق

 .فيها حفاظا على حقوقه" 
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نهاء إحقق متطلبات سير العدالة من حيث المشرع المغربي فإن بهذه الصياغة المتكاملة  و

ف في الدعاوى المتعددة والمترابطة سببا وموضوعا ليطال حتى النزاعات بين جميع الأطرا

ي بمعنى أرع المغربي باصدار نسخة "محينة" فعل المش الضامن الفرعي في الدعوى، وخيراً 

منقحة وجامعة وشاملة لكل منظومة قواعد المسطرة المدنية، وذلك بغرض "تفادي الوقوع في 

جود نصوص تشريعية محكمة تجمع كل المقتضيات اشكالية التضخم التشريعي بحيث لا بد من و

 .168القانونية ذات الصلة بموضوع معين لتفادي وجود كثرة الإحالات على النصوص التطبيقية"

مما يعني أن المشرع المغربي قد تبنى في قانون المسطرة المدنية مبدأ الدعوى الجديدة لكن ضمن 

  اضافة  فصول المسطرة المدنية، ت عليه نصي ضوابط قانونية ترتبط بالادخال الاجباري الذ

طلاقات محكمة النقض المغربية في تفسيرها لمفهوم الادخال في الدعوى "بحيث يظهر اثناء لإ

نظر الدعوى أن النزاع يتطلب إدخال خصم أو أكثر في القضية وبذلك يتسع نطاق الدعوى من 

لاعتبارات  -ئحتها الافتتاحيةلا–حيث الخصوم عن النطاق المرسوم أصلاً في صحيفة الدعوى 

ويرى الفقه المغربي أن الاصل في الطلبات الاضافية العارضة  169تتصل بحسن سير القضاء" 

الضم للطلب الاصلي الا اذا كان الطلب الاصلي جاهزا للحكم فيكون حين ذاك فصل الطلب 

 170 الاضافي عن الطلب الاصلي.

اليها  التشريع الفلسطيني و مختلف التشريعات المقارنة بما يتعلق بتوسيع  ارووفقا للأحوال التي أش

نطاق الدعوى من حيث الخصومة، لا سيما مسألة طلب الادخال الجبري في الدعوى، وبعطف 

يندرج  ين تشريع وتشريع، إلا أن هذا الطلب ختلاف بللإ وفقا النظر عن مقدم طلب الإدخال 

ى من منطلق أن جل التشريعات اجمعت على أنه يقدم وفقا ضمن الاطار الإجرائي للدعو

أنه يتطلب توفر العناصر القانونية للدعوى لصحتها ت المعتادة للدعوى، وهذا يعني للاجراءا

وقبولها والتي من أبرزها المصلحة والأهلية والسبب والموضوع، وبالتالي فإنه يكون من الموجب 

أن يقع ضمه للطلب الأصلي ليصبح وحدة واحدة لتعلقة بذات  قانونا بعد تقديم هذا الطلب للمحكمة

لفقه المصري الذي يقول أنه " متى أختصم لبموقف  ويعزز ذلكالاسباب والموضوع في الدعوى، 

الغير أصبح خصما في الدعوى ،يملك التمسك بما ي عنِ له التمسك به من الدفوع أيا كان نوعهاـ 

فله الحق بالتسمك بعدم الاختصاص  -القانون الاجرائي ولكن في حدود القواعد التي ينظمها

بعد كل هذا ويبقى علينا  171وبالاحالة بنوعيها، وسائر الدفوع بعدم القبول والدفوع الموضوعية"
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الاوضاع القانونية التي طالت تنظيم أحكام الدفع بالإحالة  للارتباط وما يترتب عليه  استعراض

 من آثار.

 الفصل الثاني 

 القانوني لأحكام الدفع بالإحالة  للإرتباط وما يترتب عليه من آثارالتنظيم 
 

تركيبة النصوص القانونية في التشريع الفلسطيني التي تضمنت القواعد القانونية تعتبر         

"أداة قانونية باعتبارها حالة للارتباط لتحديد مفهوم الإساس أالناظمة للدفع بالاحالة للارتباط 

مما   ،172"لجمعها وضمها للمحكمة المحال إليها تحقيقا لمتطلبات حسن سير العدالةوإجرائية 

مام ذات أة يعني ذلك أن الاحالة للارتباط تبدأ بفعل الإحالة وتنتهي بفعل الضم للدعوى المنظور

حكمها وما يترتب عليها من بحث في مسألة التنظيم القانوني لأ، وحتى يتم الالمحكمة المحال اليها

شروط مر استعراض الموضوع في إطار يع الفلسطيني والمقارن، يتطلب الأر في التشرآثا

آثار الدفع بالإحالة  للارتباط  من ثم البحث في )المبحث الاول( ووموجبات الدفع بالإحالة للارتباط 

 ) المبحث الثاني(  على وحدة الخصومة المدنية
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 بالإحالة للارتباط  شروط وموجبات الدفع -المبحث الأول:
 

يعتبر الارتباط المحور الأساس الذي تقوم عليه فكرة الإحالة للارتباط، وهو بذلك صورة        

و" لاتخلوا الأنظمة  وفقا للقواعد الاجرائية من صور الدفوع التي يملك الخصوم في الدعوى إثارتها

قانون الموضوعي المتعلق بأصل الحق القانونية من فكرة الارتباط سواء ما كان ينتمي منها الى ال

ي منهما أوفي  173نظمة إجرائية تنتمي الى القانون الإجرائي"أالمراكز القانونية أو ما كان من و

فإن " أهمية وماهية الارتباط الإجرائي كصناعة تشريعية تفرض خصوصيته كدفع ذو طبيعة 

بمعنى أن هذا الدفع  174الشكلية "خاصة يخرج في بعض الحالات عن نطاق المألوف في الدفوع 

 شروط الإحالة للإرتباط، مما أقتضى التطرق الى ينظمة التشريع ويحدد شروطه وموجباته

   )المطلب الاول( ومعرفة نطاق التنظيم القانوني للدفع بالاحالة للارتباط ) المطلب الثاني(

 شروط الإحالة للإرتباط  -المطلب الأول:
 

يعني " أن هناك دعوى واحدة  بكون الاخير  الاحالة لعدم الاختصاص اط عنتتميز الاحالة للارتب 

دها عن ن ترفع يأالنظام العام على هذه المحكمة  يستوجب175منظورة امام محكمة غير مختصة "

لما تضمنه قانون الاصول من محددات لانعقاد الاختصاص  وفقا النظر فيها لعدم اختصاصها

بحيث  نوع الدعوى أو محلها، بينما في الاحالة للارتباط يختلف الأمرو أللمحكمة من حيث القيمة 

نه توجد أالا  ،في نظر الدعوىصل تصة من حيث الأخ" تكون المحكمة التي تنظر الدعوى م

خرى مختصة ايضا في نفس الوقت يتوافر بينهما ارتباط لا يقبل أمام محكمة أخرى مقامة أدعوى 

   176لمحكمتين غير مختصة فلا يوجد توحيد للدعويين" التجزئة ، بحيث لو كانت احد ا

عدة صور تتباين حسب وضعية القضية التي من مما سبق يتضح أن الإحالة للارتباط تتحقق ب

نطاق الدفع بالاحالة للارتباط من حيث الخصوم وميعاد إثارة الدفع  ...ن تتجسد في " أالممكن 

 177وفقا لمنطوق النصوص الاجرائية التي تضمنت الدور الوظيفي لعملية الارتباط  وموجباته.
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 ول : الشروط الشكلية الاجرائيةالفرع الأ
 

يرى الفقه أن من " المبادىء الأساسية في الخصومة وجوب حصول الإجراء في مواجهة    

الخصوم، أي وجوب إخبار كل خصم بما يجريه الخصم الآخر لكي يتمكن من الدفاع عن مصالحه، 

أو في الدعوى   178لذلك يوجب القانون على المدعي أن يعلم المدعى عليه بالطلبات الموجهة اليه"

وبما أن هذا هو الاصل القانوني الاجرائي كمتطلب اساس لانعقاد الخصومة وفقا بشكل عام، 

( من قانون اصول المحاكمات المدنية التي ترتب اثر انعقاد 55( من المادة )2لاحكام الفقرة )

الشروط التي تتعلق بصحة اجراءات  الخصومة من تاريخ تبليغ المدعى عليه ، مما يدل على أن

للارتباط هي ذاتها الشروط التي تتطلبها اجراءات انعقاد الخصومة، وبناء حالة تقديم الدفع بالا

الدفع بإحالة ( من ذات القانون التي أوجبت أن يكون " 91( من المادة )1على أحكام الفقرة )

سائر الدفوع المتعلقة " شأنها شأن "الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط

يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول " التي "  اءاتبالإجر

 ."وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

 إحالة الدعوى للارتباط التي تتطلبها الإجرائية الشكلية الشروط هذه المواد من  تشتقوالى حد كبير 

، لتكون مام المحكمة المختصةأالدعوى في  تقديمهمن لحظة  وقيامهصحة الدفع ي بمعنى شروط أ

تحقيق الغاية منه  لكي يتسنى له المحكمةيتوجه بها الشخص إلى إجرائية وسيلة هذه الشروط 

وتجدر الاشارة هنا لما " ذهب اليه   ،بإحالة الدعوى للارتباط لدعوى منظورة أمام محكمة أخرى

الاولى تكون واجبة حتى ولو كانت المحكمة جانب من الفقه  بأن الإحالة بين محاكم الدرجة 

المحيلة والمحكمة المحال اليها لا تتبعان لمحكمة استئناف واحدة وبالتالي يجوز لمحكمة الصلح 

في جنين مثلا أن تحيل الدعوى الى محكمة صلح الخليل بالرغم من أنهما لا تتبعان لمحكمة 

الاحالة قد ورد مطلقا والمعروف أن المطلق استئناف واحدة، وما يدعم ذلك، أن النص الذي يوجب 

 .179يجري على إطلاقه"

وبما أن المشرع الفلسطيني وكذلك التشريعات المقارنة لم تتضمن شروطا محددة لتقديم الدفع 

 لمنطوق بالإحالة للإرتباط سوى ما هو مرتبط بوقت وميعاد تقديم الدفع بالاحالة للارتباط، وفقا

الدعوى وهذا الشرط يعد من الوجهة الاجرائية  باساس الدخول قبل يقدم أن التشريعية النصوص

أنه "شرط شكلي نسبي يتعلق بمصلحة أحد الخصوم ويلزم تقديمه قبل أي دفع آخر والا سقط الحق 
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ويضاف الى ذلك تجنب صدور احكام 180فيه، والحكمة منه تفادي ضياع الوقت والجهد والنفقات" 

 قضائية متناقضة.

الشكلية ن ى شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحيتيللدعووبما أن 

ر بضرورة تواف ،على الدفع بالاحالة للارتباط  يرى الباحث ان ذلك ينصرف والموضوعية ،

ي الشروط يمكن اجمالها فوالتي العديد من الشروط الشكلية لصحة قبوله أمام المحكمة المختصة، 

 ة:الشكلية التالي

 من له صفة في الدعوى ميقدم الدفع أن  -:اولاا 
 

شريطة أن يقدم قبل أي دفع في ،  دفع بالاحالة للارتباطال تقديممن أهم شروط شرط الصفة يعتبر 

( 80( من المادة )2وذلك بمقتضى أحكام الفقرة )كما يمكن للمحكمة إثارته من تلقاء ذاتها الدعوى 

مراعاة قواعد الاختصاص( بإحالة هذه الدعاوى إلى المحكمة أو أن تأمر )مع التي تنص على "

إذا تحقق لديها لدفع يمكن أن تقضي بناءً عليه بعدم قبول اكما  "المرفوعة أمامها الدعوى الأولى

يسا على أنه ليس له صفة في إدعائه، ويتحقق ذلك فيما دفعة تأس أن المدعي لا صفة له في 

اذا اتحدت الدعوتين في الخصوم والموضوع السبب  ..."  لهابقوتوصلت اليه محكمة الاستئناف 

، فلا يجوز الدفع بإحداهما بوقف الدعوى حتى يفُصل في الثانية ما دام ان كلا منهما مختصة 

ن عقد الايجار أن يرفع المؤجر دعوى اخلاء مأجور تأسيسا على أبنظر النزاع ، ومثال ذلك 

لمستأجر يقيم دعوى امام محكمة اخرى للمطالبة بثبوت العلاقة للسنة المؤرخة قد انتهى اجله بينما ا

ن تقضي وبموجب المادة أنما على المحكمة إحدى الدعوتين ، وأن تتوقف أالإيجارية، فلا يجوز 

من الاصول المدنية والتجارية بضم احداهما للأخرى على شرط مراعاة قواعد الاختصاص  80/2

"181. 

محكمة النقض الفلسطينية بقولها لإجتهاد  منويتجلى التوصيف الدقيق لشرط الصفة في هذا الدفع 

ابتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام المشموله بالقواعد القانونيه الامره "

 لما هو يتعين على محكمة النقض ان تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يأت احد على اثارتها طبقاً 

من قانون اصول  80مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.وعليه وبالرجوع الى احكام المادة 

المعدل نجدها تنص على انه ) يجوز لاكثر من  2001لسنة  2المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 

                                                           
 15، مرجع سابق ذكره .ص2019ياسين،- 180
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طه او شخص بصفتهم مدعين او مدعى عليهم ان يقدموا لائحة واحده اذا كانت الطلبات مرتب

اتحدت سبباً وموضوعاً(.المستفاد من هذا النص ان المشرع اجاز لاكثر من شخص ان يكونوا 

 182"مدعين او مدعى عليهم وبلائحة واحده متى كانت الطلبات مرتبطه او اتحدت سبباً وموضوعاً.

عوى وفي الفقه المقارن "إعتبرها عموما بأنها ولاية مباشرة الدعوى ، أو أنها سلطة مباشرة الد

 183أمام القضاء، وأن تقديرها يتم وقت تقديم الطلب"

ا   مقدم الدفع مصلحة في تقديمةأن يكون ل -:ثانيا
 

في التشريع الفلسطيني، و يتجلى بشكل واضح في نص مسلم به  الدفع اشتراط المصلحة لقبولإن 

 ..."وكذلك انبات به محكمة النقض الفلسطينية بقولها    ،184( من قانون الاصول المدنية3المادة )

إن تقدير قيمة المصلحة يعتمد على الباعث في حماية القانون للحق المعتدى عليه أو الحق المهدد 

بالاعتداء عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي بتحقق هذ الحماية.لذلك، فإن ممارسة حق 

، ن تلك الحماية، ليست بالصورة المطلقة التي يتصورها المدعيالحماية  وللحصول على المنفعة م

  185"...لممارستها كيفما شاء ومتى شاء

ي طلب أمنه ونصها كالتالي " لا يقبل ( 3)لهذا الشرط في المادة  المشرع الاردنيولقد تعرض 

لغرض اوتكفي المصلحة المحتملة إذا كان  ،يقرها القانونأو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة 

" يه.فأو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع  من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق 

ل كذلك اعتبرها المشرع المغربي شرطا اساسيا لا يصح التقاضي بدونها بموجب أحكام الفص

 .المسطرة المدنية قانون الاول  من

في الدعوى كأساس قبول، وعن ارتباطها بهذا الدفع تتجلى يعتد بالمصلحة ومما سبق يتضح انه  

عندما يقدر مقدم الدفع ان الاحالة للارتباط مقرون بحماية مصلحة محتملة تتجسد في تجنب صدور 

أحكام متناقضة في الدعاوى المرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة إضافة "لاتصاله باجراءات سير 

في بقاء نظرهما منفصلات عن بعضهما إذا كان الضرر ومنها الدعاوى المرتبطة 186الدعوى" 

امام اكثر من محكمة محدقا ومحتملا، كما هو في " دعوى الحائز إذا كانت هناك دعوى أخرى 
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من دعاوى الحيازة لحماية الحيازة لا من تعدٍ حالٍ عليها بل مما ينتظر أن تكون عرضة له من 

القياس على موقف التشريعات الاجرائية فيما يتعلق مما يعني انه ب187أفعال التعدي في المستقبل "

بشرط المصلحة في الدعوى ، ينصرف ذلك على شرط المصلحة في الدفع بالإحالة للإرتباط 

ليكون " بذلك كشرطي الصفة والاهلية من متعلقات النظام العام، وعليه يجوز الادلاء بعدم توافر 

ما يجوز للمحكمة أن تثيره من نفسها، شرط المصلحة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ك

وهنا يتضح  188وتقضي برد الدفع إذا ما تبين لها أن لا مصلحة لصاحب الدفع في التمسك بدفعه" 

التمييز بين وقت تقديم الدفع المحدد قبل الدخول باساس الدعوى، وبين طلب رد الدفع في اي 

 ية من قواعد النظام العام .مرحلة من مراحل الدعوى اذا تبين انه يخالف قاعدة قانون

 شروط الاحالة للارتباط وفقا لموضوع الدعوىالفرع الثاني : 
 

تستمد هذه الشروط من طبيعة " الإرتباط الموضوعي الذي يعد متحققا بين الحقوق والمراكز 

مركز موضوعي وآخر يرتبط الموضوعية  التي تتكون من مجموعة من العلاقات القائمة بين 

، يكون من الضروري الوصول الى حل واحد بالنسبة لجميع الاطراف في الدعاوى بحق واحد

المرتبطة كما في حالة التضامن سواء بين الدائنين أو المدينين أو في حالة الالتزام الذي يكون 

بارتباط الدفع بموضوع الحق المتنازع  هذه الشروط إذن تتعلقو189موضوعه غير قابل للتجزئة " 

ي سبب من أو لتعلقه وارتباطه بأصل الحق في الدعوى المحالة أعليه والذي يؤثر الحكم فيه على 

ه في الدعوى المحال اليها، وهو جوهر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي اسباب الدعوى المحال

التشريع الفلسطيني باشارته في نص المادة تضمنته نصوص معظم التشريعات الاجرائية، ومنها 

 " .لدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط( الى " ا90)

همية ارتباط الدفع بالاحالة للارتباط في الحق المتنازع عليه، حيث كلما كان هذا تتوضح أمن هنا 

لمحال عليها يكون من الضروري توافر مجمل في الدعوى الحق المدعى به الارتباط متعلق با

الشروط الموضوعية المطلوبة بهذا الحق في الدعوى حيث لا يقبل وفقا للاصل العام اي دفع 

والتي من أبرزها شرط الاذن وشرط عدم سبق الفصل  190 موضوعي لا يتوفر فيه شروط صحته

قبول الدفع بالاحالة ، ويقاس عليها ضرورة توفر بعض الشروط الموضوعية ل191في الدعوى 
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( 56تستفهم من الشروط الموضوعية ذاتها للدعوى القضائية وفقا لاحكام المواد ) للارتباط والتي 

وكذلك أحكام  2001( لسنة 2رقم )من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 

 1968لسنة  24م ( من قانون المرافعات المصري رق36ونص المادة ) مجلة الاحكام العدلية

 -: منهاو

 .في الدعوى المحال عليها 192أو محتمل الثبوت أن يكون الحق المدعى به ثابتاً  -1

 .مستحق الأداءوان يكون  -2

بمعنى أن يكون الحق المطالب به غير مخالف الحق المدعى به مشروعًا هذا أن يكون و -3

الحق المطالب به غير مشروع العام للنظام العام أو الأخلاق الحميدة. فإذا ما اعتبر النظام 

 193وبالتالي لم يجز التقدم بدفع الاحالة عليه. ، لم يجز الادعاء من أجله

قد حكم للمدعي بالحق الذي يطالب به بحكم فاصل في النزاع ، فإنه لا  أن لا يكون   -4

يجوز له أن يتقدم بدعوى ثانية من أجل ذات الحق تطبيقاً لمبدأ حجية الشيء المحكوم به، 

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق إلا إذا كانت هي إذ 

 ، تجنب صدور احكام قضائية متناقضةل ، وذلكالمختصة بنظر الطعن الموجه إليه

 أمام ولى والدعوى الثانية قائمتين فعلاً ى هذا الشرط " أن تكون الدعوى الأومقتض

الدعاوى المرفوعة أمام إحدى المحكمتين بردها محكمتين مختلفتين، أما إذا انتهت إحدى 

 194علان التنازل عنها فلا مجال عندئذ للدفع بالاحالة للارتباط" أو بتركها أو بإ

ن قانون م( 49الفصل ) وقد اشار المشرع المغربي الى مسألة الاحالة للارتباط بموجب احكام 

قد توسع في مفهوم الارتباط أنه مغربي جانب من الفقه الالمسطرة المدنية المغربي، والذي أعتبره 

المشرع أخذه ( من المسطرة المدنية ، حيث 110بإعتباره دفعا شكليا بموجب احكام الفصل ) 

ناصر بين الدعويين على سبب واحد بالمعنى الواسع الذي لا يتطلب لتحققه اقتصار العالمغربي 

ة بينهما تجعل نظرهما في وقت ن يوجد صلة وثيقيكون لهما نفس الموضوع، بل يكفي أن أو أ

 195حدة محقق لمصلحة حسن سير العدالة.واحد من قبل محكمة وا
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"...وحدة الاطراف في كلا  نه لا يشترط للارتباط ايضاً أويرى جانب آخر من الفقه المغربي 

ولى على رفع دائن دعوى أي وذلك عندمام حيث يتحقق الارتباط رغم اختلاف الخصوالدعويان 

 196 مام محكمتين مختلفتينودعوى ثانية على الكفيل أالمدين، 

اط عدم تحقق الشروط الموضوعية في الدفع بالاحالة للارتبويرى الباحث أنه من مستخلصات 

مام رة أة، كما هو الحال في دعوى منظومام محكمتين مختلفتين بالدرج من تقديمه أمانعاً يكون 

لمحكمتين اة للارتباط بين ، فلا يمكن طلب الاحالمحكمة البداية ودعوى أخرى منظورة بالاستئناف

ف في الاستئنان تنظر دعوى لاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أنه يخرج عن ا، ذلك أ

 تعرض على محكمة الاستئناف نحيل عليها هذا من جهة ، ومن جهة اخرى لا يمكن أن تأو أ

 .ولى من التقاضي ) الدرجة الاولى( دعوى أو نزاع لم يجتز بعد المرحلة الأ
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 لدفع بالإحالة للارتباط  التنظيم القانوني ل نطاق -المطلب الثاني:
 

ة المحيلة الى ولاية المحكمة المحال اليها بعكس من الاحالة تخرج الدعوى من ولاية المحكإ      

ن فعل الضم يبُقى الدعاوى المنضمة لأ ، وذلكمام ذات المحكمةأالضم للدعاوى المتعددة المنظورة 

تحت ولاية ذات المحكمة التي تنظرها، وحتى وإن احتفظت كل دعوى باستقلالها عن الأخرى، 

لإحالة ل أن وبشكل ظاهري دون الدخول بعمق التنظيم القانوني لأحكام الدفع بالإحالة للارتباط ، إلا

ثار القانونية عن فعل الدفع كذلك الآلجوهر والأساس القانوني وللارتباط اختلاف من حيث ا

ي يطال يجعلها تختلف من حيث نطاق الشمول الاجرائي الذ، 197 بالإحالة لعدم الاختصاص

الدعوى المحالة للارتباط ، الامر الذي سنعرضه من خلال التطرق لمدلول فلسفة المشرع وفقا 

الفلسطيني والتشريعات له وفقا للتشريع  لنصوص القانون من حيث نطاق التنظيم القانوني 

 المقارنة.

 ريع الفلسطينيني للاحالة للارتباط في التشنطاق التنظيم القانو -الفرع الاول: 

 

صوص متفرقة دلالاتها من منطوق نوفقا للإحالة للارتباط في التشريع الفلسطيني نطاق ا يستقرأ   

( 40ادة )( من الم2الفقرة ) ومتناثرة وردت في قانون الأصول المدنية الساري، منها ما تضمنته

و المرتبطه أفي النظر في الطلبات العارضة  التي تضمنت تنظيم اختصاص محكمة الصلح

الخارجة عن إختصاصها بالنص على أنه " إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما نص عليه 

رر ض ( أعلاه جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك1في الفقرة )

لب العارض بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والط

قابل نصت أو المرتبط إلى محكمة البداية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن" وفي الم

لان على لبط( في اطار تنظيم  الدفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو ا90( من المادة )1الفقرة )

النزاع  أن"  الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات

اؤها معاً قبل أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبد

  ا."ا لم يبد منهإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيم

وفقا لما انبأت به محكمة النقض الفلسطينية بقولها " لما كان الثابت من صريح نص ويتحقق هذا 

حكم كونة  ( من القانون فيما يتعلق بعدم الاختصاص والاحاله  192)  ةالفقره الرابعه من الماد

ن من حق الخصوم الطعن في حكم الاحاله أمستثنى من القاعده المنصوص عليها في تلك الماده ، و
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وجبت عليها أن هذه القاعده لا تبرر للمحكمة المحال اليها الدعوى مباشرة نظرها بل أفضلاً عن 

  198ايقاف النظر بالدعوى المحاله اليها لحين الفصل في الطعن المقدم من الخصم."

صاص يكون قابلا للطعن على فهم من تسبيب المحكمة في هذا الحكم أن الإحالة لعدم الاختيو 

استقلال، إضافة الى أثره المباشر على الدعوى التي من الممكن أن يتم وقف النظر بها الى حين 

البت بالطعن المتعلق بالإحالة لعدم الإختصاص أو رفع الأمر لمحكمة النقض إذا تعرضت المحكمة 

التريث الى حين  ومن ثم 199،المحال اليها هي الاخرى للدعوى المحالة اليها بعدم الاختصاص

 .( من قانون أصول المحاكمات 51تحديد المرجع وفقا لأحكام المادة )

وقد حددت اجتهادات محكمة النقض الأحوال التي يتم بها اعتبار قرار الإحالة مانع قانوني من  

عوى إلى نظر الدعوى بقولها " ..أن قرار الإحالة يشكل مانعاً بين المحكمة التي قررت إحالة الد

أن . 1محكمة أخرى وبين الدعوى المحالة ، ولا يزول هذا المانع إلا في إحدى الحالات الثلاث : 

يتم الطعن بقرار الإحالة وان تقرر المحكمة الأعلى عدم صحة ذلك القرار وإعادة الدعوى إلى 

صدور حكم من محكمة النقض يقضي بتعيين المحكمة المختصة على النحو . 2المحكمة المحيلة .

. أن تقرر المحكمة المحال 3من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .  51الوارد في المادة 

 .200اليها الدعوى عدم اختصاصها وإعادتها إلى المحكمة المحيلة " 

قا لأحكام النص ملزم للمحكمة المحال اليها الدعوى قرار الاحالة للارتباط هنا وف يرى الباحث أن و

ولا يملك الأطراف ولا المحكمة الامتناع أو الاعتراض على قرار الاحالة للارتباط، حيث أن 

خرى تنظر متحدة مع الدعوى المحالة وبمعنى أموجبات الارتباط مع دعوى  الاحالة هنا اقتضتها

"..أن كلا المحكمتين حيلة تكون من حيث الأصل الاجرائي أن كلا المحكمتين المحال اليها والمُ  أدق

 . 201تكون مختصة بنظر النزاع المنظور أمامها..."

ذلك ، وما يعزز وبالتالي لا ينصرف اجتهاد محكمة النقض السابق على قرار الاحالة للارتباط 

( 192( من المادة )4التشريع الفلسطيني قولا واحدا في نص الفقرة )  القاعدة القانونية التي اقرها

بانه "لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها 

الأحكام الصادرة بعدم  -4الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا:....
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ة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الاختصاص والإحالة إلى المحكم

 الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن."

نتابه حرج قانوني ازة للدعوى المحالة للارتباط لما ولو تقصد المشرع الفلسطيني منح هذه المي

من النص على ذلك، ودلالة الاحالة للارتباط هنا من منطوق النص قيام ارتباط بين الدعويان 

نطاق الاحالة للارتباط وفقا لمقتضيات التشريع انه اجراء بالمحالة والمحال اليها لتعلق الامر 

  202يحقق حسن سير العدالة من خلال تجنب تكرار الاحكام وتناقضها.

 نطاق التنظيم القانوني للاحالة للارتباط في  التشريعات المقارنة -الثاني: الفرع 
 

بموجب  يقانون اصول المحاكمات الاردن في الاحالة للارتباط ن ظ م  المشرع الاردني         

دوا على أنه " يجوز لأكثر من شخص أن يتح تنص حيث( 1( منه في الفقرة )70المادة ) أحكام

وعة في دعوى واحدة بصفتهم مدعين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلقاً بفعل واحد أو مجم

جوز لهم واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة واحدة أو مجموعة واحدة من المعاملات، كما ي

قانونية أو  ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة أن يتحدوا إذا كانوا قد أقاموا دعاوى على إنفراد ثم

 .واقعية مشتركة بينهم" هذا بالنسبة للمدعيين

ز ضم أكثر ( من ذات المادة بأنه " يجو3أحكام الفقرة ) نظمها بموجبأما عن المدعى عليهم فقد  

واحد  من شخص في دعوى واحدة بصفتهم مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقاً بفعل

ا يجوز أو مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئاً عن معاملة أو سلسلة واحدة من المعاملات، كم

سألة ضمهم معاً إذا كانت قد أقيمت عليهم دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى م

حو ردني نالأ نه انعقاد وانصراف نية المشرعفهم ميمر الذي نية أو واقعية مشتركة بينهم." الأقانو

ردني لأالمشرع ابمعنى أن  و خصومة.أ أو موضوعاً  مسألة الارتباط بين الدعاوى المتحدة سبباً 

مِ  قانون الأصلي ارية الساري والمُعدل للجن بين أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتلم يضُ 

عدم الإحالة لعلى عكس بشكل مباشر  وبصيغته النهائية، أي تنظيم لقواعد الإحالة للارتباط

 .( من قانون الاصول112ام المادة )الاختصاص التي نص عليه بشكل جلي بموجب احك

من أن المشرع الأردني في هذا النص أو غيره  لم تتم الاشارة فيه الى مصير م وعلى الرغ 

يرى  الذي  الفقه الأدرنيه وفقا لرأي جانب من رضة او الامور المستعجلة، إلا أنالطلبات العا
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أنه إذا وجدت المحكمة نفسها غير مختصة بنظر الدعوى الأصلية أن تحيل الطلبات العارضة ..."

  203لارتباطها بالدعوى الأصلية " 

في التشريع الاردني على هذه الصورة  تحقيقا لموجبات لها التنظيم القانوني مما يجعل نطاق 

القواعد القانونية التي تفرضها قواعد إدارة الدعوى المدنية وكذلك قواعد تنظيم الدفوع في التشريع 

( منه، التي لم تتضمن الدفع بالإحالة للإرتباط وللأهمية 110الاردني بموجب احكام المادة )

الفلسطيني قد نهج هذا التوجه التشريعي وفقا لمقتضيات القرار هنا أن المشرع يشار  البحثية 

 الذي تم وقف نفاذ احكامه كما  204بقانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

 .اشير سابقا الى ذلك في هذه الدراسة

نص وضوح المن حيث ويختلف واقع التنظيم القانوني في التشريع المصري للإحالة للارتباط 

( منه، على أنه " إذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء 112حكام المادة )وفقا لاوالدلالة، 

الدفع بالاحالة أمام المحكمة التي رفع اليها النزاع اخيرا للحكم فيه، وإذا دفع بالاحالة للارتباط 

ويرى   دعوى بنظرها"جاز ابداء الدفع أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال اليها ال

جانب من الفقه المصري في هذا التنظيم انه دفع يمنع المحكمة "...من الفصل في الدعوى 

المطروحة عليها وإحالتها الى محكمة أخرى إما لقيام دعوى مرتبطة بها او لقيام ذات النزاع امام 

  205محكمة اخرى..."

تنظيم يكون نطاق ال ، لتشريع المصريتى عليه اأمن وحي هذا التنظيم الذي ويرى الباحث أنه 

لجديدة  إشارةً ملزما لمن تنعقد له المصلحة لاثارة الدفع أمام المحكمة التي قيدت امامها الدعوى ا

و نفسة هالى المدعي لأنه هو من يبادر لتقيد الدعوى أمام محكمة أخرى، وقد يكون هذا المدعي 

لحة تنعقد له المص ي خصمالمشرع المصري أ ى ، لهذا لم يحرمالمدعى عليه في الدعوى الأخر

 ي من المحكمتين. ن يتقدم به أمام أبإثارة الدفع أ

جراء الذي اقره المشرع ن الإفإ، الة للارتباط في التشريع المغربيالتنظيم القانوني للاح أما بشأن

في  المغربي لا ينصرف اليه أي مثيل في التشريعات المقارنة حيث تضمنت المسطرة المدنية
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( أنه "إذا سبق ان قدمت دعوى لمحكمة أخرى في نفس الموضوع أو إذا كان النزاع 109الفصل )

مرتبطا بدعوى جارية امام محكمة أخرى امكن تاخير القضية بطلب من الخصوم او من احدهم" 

( من المسطرة 49وبشكل مترابط مع  القواعد القانونية التي اقرها وبشكل واضح في الفصل )

" يجب أن يثار في آن واحد وقبل كل دفاع في الجوهر الدفع باحالة الدعوى على  ة انهالمدني

محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو لارتباط الدعويين..." بمعنى أن المشرع 

خير النظر في الدعوى أومن ثم ت المغربي في مسائل الارتباط اولى اعتبار لمسألة الدفع اولاً 

 (109يرى جانب من الفقه المغربي في نص الفصل ).وين البت في الدعوى الجاريةالأخيرة لح

يقصد فيه على  "...أنه  بمجرد تقديم الطلب الى المحكمة ينزع نه اجراء لنزع الإختصاص على أ

  206الاختصاص عن باقي المحاكم المختصة الاخرى للنظر في موضوع الدعوى ..." 

قواعد حسن سير العدالة، من متوافق مع بهذا التنظيم موقف المشرع المغربي ويرى الباحث ان  

مام محكمة واحدة ويصدر بهما أنه في حال تم الاحالة للارتباط ينظر بالدعويين أولهما أوجهتين 

حكما واحداً، وفي حال التأخير وصدور حكم بات في الدعوى الأولى يكون حكما الدعوى الثانية 

ة لعدم القبول وسبق الحكم فيها بحكم حائز لحجية الامر المقضي به، وما يعزز الموقوفه مردود

ن" حجية الامر المقضي لا تثبت أما توصلت اليه محكمة النقض المغربية في اجتهادها  ذلك

لمنطوق الحكم فقط وإنما لحيثياته ايضا، وما دام ان الشيء المطلوب بمقتضى هذه الدعوى هو 

بين نفس الاطراف  ومرفوعةابقا، وان الدعوى مؤسسة على نفس السبب نفس الشيء المطلوب س

البت في الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى  سبقوموجهة منهم وعليهم بنفس الصفة، فإن 

 .207أحكام وقرارات أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي"
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 آثار الدفع بالإحالة للارتباط  -المبحث الثاني:
 

في بناء عقيدته الحكمية للفصل في المنازعات بين  -ينطلق الواقع القضائي الفلسطيني          

والتي وفقا لأحكامها  ،208من مجموعة قواعد قانونية إجرائية بشقيها -الخصوم المتداعيين أمامه 

تخضع إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية الفلسطينية لتنظيم قانوني إجرائي خاص بها شكلت 

بمجموعها وتواترها منظومة تشريعية تتكون معها المبادئ الأساسية في التنظيم القضائي 

 .ع عنها، وإقامة العدل في المجتمعالفلسطيني بهدف حماية الحقوق والدفا

لقضائي افالنظام القضائي في فلسطين يقوم على المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التنظيم  

د المقارن من حيث وجود جهاز قضائي يستجيب للنصوص الإجرائية التشريعية بتطبيق القواع

ينا بمعرفة ، وهذا يكون رهالمنظم لاجراءات الاحالة للارتباط الإجرائية وفقا للمقتضى القانوني

 حيث  دنية،متداعيين بصفة عامة للإجراءات الواجبة الإتباع للوصول الى حقوقهم في الدعوى المال

ه لتشكل ،وتعديلات  ،2001 ( لسنة2جاءت أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

 الخصومة حيث وحدةمن المحالة للارتباط لدعوى منه ، اساس إجرائي ل (90)وادةاحكام الم

م الفاصل يرها من الإجراءات التي تتطلبها قواعد حسن سير العدالة الى حين الوصول الى الحكوغ

آثار  يجعل من الاهمية بمكان معرفة ما يرتبه هذا الاجراء من بين جميع الخصوم، في الدعوى

ية الأصول الإجرائقانونية على ضوء قواعد الاختصاص )المطلب الاول( ومن ثم التعرف على 

 .اني( ) المطلب الثرتباط بضم الدعاوى بعد إحالتها للارتباط وفقا لقواعد الاختصاص ذات الا
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 لإحالة للارتباط وفقا لقواعد الاختصاصل ار القانونيةالآث -المطلب الأول:

  
ل بالنظام قواعد قانونية تتص بشكل عام بموجب المشرع الفلسطيني قواعد الإحالة  رسم لقد      

صول أ( من قانون 93الإحالة لعدم الاختصاص وذلك بموجب أحكام المادة )والتي منها العام، 

أمر على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن ت"المدنية والتجارية، والتي نصت  المحاكمات

بينما "نظرهاكمة المحال إليها الدعوى ببإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصه وتلتزم المح

إذا " صت ن( من ذات القانون والتي 94) حالة باتفاق أطراف الدعوى وفقا لأحكام المادةتكون الإ

تأمر  اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة التي تنظر الدعوى جاز للمحكمة أن

 . "ما لم ينص القانون على خلاف ذلكبإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها 

ه الإجراءات تشكل الأداة القانونية والتشريعية في أي قانون يسترشد ويهتدي بها وباعتبار أن هذ

القاضي إلى القواعد القانونية في حالة النزاع المعروض عليه ، فإن منبعها يتأتى بداية من قواعد 

الاختصاص التي تعد البوابة الرئيس لتحديد موضوع الدعاوى التي تقع ضمن دائرة اختصاص 

حيث جاء التشريع الفلسطيني على  –فقا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني و-المحاكم 

( 2المعدل لقانون رقم ) 2005209( لسنة 5( من قانون رقم )1تنظيم ذلك بموجب أحكام المادة )

، الذي حدد قواعد اختصاص المحاكم الفلسطينية القيمي والنوعي والمكاني، فإما 2001لسنة 

 .الية أو ارتباطا بنوع الدعوى أو بمكان نشؤ الالتزام أو ترتيب آثاره القانونيةارتباطا بقيمة م

على أنه السلطة  الاختصاص القضائي "..لتعريف جانب من الفقه الفلسطيني من تأصيل يستدل و

التي يعطيها المشرع لكل محكمة من المحاكم على اختلاف درجاتها أو طبقاتها للفصل في خصومة 

مسألة هامة ترتبط بالخصوم في الدعوى حيث مع الاعتبار ل،  210" مرفوعة اليها طبقا للقانون...

 .المدعى عليه( يشكلون أصل النزاعأن الدعوى بأطرافها )المدعي و

على أنها تندرج  للدفع بالاحالة للارتباطالفقه القانوني الفلسطيني جانب آخر من ل تعرض في المقاب

ضمن الطلبات التي  تنشأ عن وقائع مادية سواء كانت وقائع مادية صرفة أو تصرفات قانونية 

 211بحيث تتوافر بينها اتحاد اسباب وموضوعات تجعل امكانية جواز توحدهم في دعوى واحدة"

من الاشكال ويرى الباحث أن مسألة الجواز في النص التشريعي الفلسطيني يشكل بنظره حالة 

تعرف على طبيعة الآثار القانونية التي القانوني لترتيب آثار الاحالة للارتباط ، مما استوجب ال

                                                           
 

 .65ص، مرجع سابق  2018،سلامة  - 210
 162، مرجع سابق، ص2004ابو الرب، - 211



87 
 

خلال ، ومن ثم استعراضها من تشريعين الاردني والمصري وفقا لل يرتبها الدفع بالاحالة للارتباط

 التطبيقات القضائية .

 على ضوء التشريعات المقارنة  للاحالة للارتباط ثار القانونيةالآ -الفرع الاول :
 

 نستعرض هذه الاثار من خلال التشريعين الادرني والمصري وفقا للمحاور التالية:

 في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني الإحالة للارتباط  واعدقتنُظََم  -اولا :

ن م، حيث تضمن النص العديد 1988( لسنة 24( من قانون رقم )70حكام نص المادة )وفقا لأ 

بين ذات  دعاوى المتعددةالأوضاع القانونية التي توجب أو بالمعنى ت فرِضُ نفسها على واقع ال

ل واحد أو بينها رابط يقوم عليه  "..الحق الذي يدعون به متعلقا بفعذا ما كان يجمع إ الأطراف

يتحدوا  مجموعة واحدة من الأفعال أو ناشئا عن معاملة واحدة من المعاملات ،كما يجوز لهم أن

و واقعية إذا كانوا قد أقاموا دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أ

تن مأن المشرع الأردني بذات المادة استخدم مصطلح الضم في  افة الىإض  مشتركة بينهم.."

م ( من ذات المادة إذ نصت على "..يجوز ضم أكثر من شخص في دعوى واحدة بصفته3الفقرة )

عال أو مدعى عليهم إذا كان حق المدعى عليهم به متعلقا بفعل واحد أو مجموعة واحدة من الأف

يمت عليهم دة من المعاملات ،كما يجوز ضمهم معاً إذا كانت قد أقناشئا عن معاملة أو سلسلة واح

وقد   م.."دعاوى على انفراد ثم ظهر أن بين هذه الدعاوى مسألة قانونية أو واقعية مشتركة بينه

لغياب، نظمها المشرع الأردني في التشريع ضمن الفصل الثاني من القانون والذي ينظم أوضاع ا

نون، (  من ذات القا110( و)109ع والطلبات بموجب أحكام المواد )في المقابل نظُِمت الدفو

 .دعوىالعام قبل التعرض لموضوع ال والتي أوجب على الخصم أن يطلب أي دفع لا يتصل بالنظام

وفقا لرأي جانب من الفقه الذي يرى في موقف المشرع الاردني  بشأن تنظيم الدفوع وفقا لاحكام 

( كقواعد 109،110في وضع نظرية عامة للدفوع فقد اورد المواد )هذه المواد أنه "... اخفق 

عامة لابداء الدفوع الشكلية، التي لا تتعلق بالنظام العام، الا انه ذكر انواع معينة من الدفوع 

"...212  

أن المشرع للباحث يتضح استقراء هذه النصوص  وإضافة لموقف هذا الجانب من الفقه، فإنه عند

مِن طلبات الإحالة  ضمن الدفوع التي يقدمها الخصوم في الدعوى، على للارتباط  الأردني لم يضُ 

الرغم من أن التشريع الأردني قد تعاقب عليه العديد من التعديلات التي طالت تعديل وإلغاء العديد 
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( على 22لمادة )والذي بموجب أحكامه نصت ا، 2001( لسنة 14منها قانون رقم ) ،من المواد

 2017( لسنة 31( من القانون الأصلي، كذلك الأمر بشأن قانون رقم )70إلغاء نص المادة )

أحكام هذه  حيث تفيد ( من القانون الأصلي،109( على إلغاء نص المادة )21والذي نص بالمادة )

تتعلق أو إجرائية إضافة قانونية انه لم يتم المواد ذاتها في القانون الأصلي أو في النص الملغي 

في ذات القانون المعدل لا بل عاد المشرع الأردني بالنص على ذات المواد بالاحالة للارتباط 

 وبذات الأحكام في التشريعين المعدلين.

الإحالة للارتباط د نظم قواعد ن المشرع الأردني قفإ، 1988وبالرجوع الى أصل القانون قبل عام 

قاء الدعوى بالمواد  1952لسنة  42قانون رقم بموجب أحكام الفصل السادس من  تحت باب فرُ 

 ودلالة ومفهوماً  ووضوحاً  القانون الملغي أكثر توفيقاً  الامر الذي يجعل من(، 52( وحتى )42)

، ويستدل الباحث لهذه النتيجة مما استعرضة  جانب معدلة من حيث التنظيم والآثارمن القوانين ال

وتنظيم"... مسألة  110و 109لاردني باعادة النظر بنصوص المواد من الفقه بالتوصية للمشرع ا

 213الدفوع بوضع نظرية متكاملة..." 

 لمصري اع يرتشال في  للارتباط الإحالةلقواعد واقع التنظيم القانوني  -ثانيا:

 رافعات ( من قانون الم108المادة )حكام نظم المشرع المصري قواعد الاحالة للارتباط بموجب أ

وتعديلاته، والتي نص فيها على ".الدفع بعدم الاختصاص  1968( لسنة 13رقم )المصري 

والدفع  المحلي والدفع بإحالة الدعوى الى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط

فاع في دبالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو 

 .."  الدعوى

أنها دفوع شكلية "..كوسيلة دفاع توجه الى إجراءات الخصومة  التي اشار اليها جانب من الفقه على

وهذا ما  214دون المساس بأصل الحق المدعى به ، وبقصد تفادي الحكم مؤقتا في الموضوع.."

نهج الوضوح في الصياغة والدلالة للمشرع المصري، حيث أن مسألة تحديد التنظيم يقصد ب

يزُاً عن جرائية التي تتطلبها قواعد لقانوني ترتبط بشكل مباشر بالأصول الإا الإحالة للارتباط، ت م 

قواعد الإحالة لعدم الاختصاص، فقد يكون هذا الأخير من النظام العام إذا تعلق باختصاص ولائي 

رتباط أو أو قيمي للمحكمة المنظور أمامها الدعوى بموجب نص القانون، بينما في الإحالة للا

وحدة النزاع لا يتعلق حينها بالنظام العام، وإنما يتحقق عند توفر " صلة بين الدعوتين تجعل 
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الفصل في إحداهما مؤثرا على وجهة الحكم في الأخرى بحيث قد يؤدي استقلال كل منهما الى 

مما يعني أن هذه التشريعات تضمنت في متن نصوصها جملة من   215صدور أحكام متناقضة "

  .الإحالة للارتباطات التشريعية لإعمال قواعد القيود القانونية التي أوجبتها الضرور

 حث وبمقارنة ما تضمنه قانون المرافعات المصري بخصوص قواعد الاحالة للارتباط يرى البا

تجنب كان موفقا اكثر من التشريع الفلسطيني بخصوص ذلك ، كونه  أن المشرع المصري 

 لارتباطلوضوح الدلالة والمقصود من ذات التنظيم القانوني لقواعد الإحالة الغموض والإبهام ب

 في متن النص.

 على ضوء التطبيقات القضائيةللاحالة للارتباط الاثار القانونية  -الفرع الثاني: 
 

لقضاء ااستعراض تطبيقات قضائية وفقا للقضاء الفلسطيني ومن ثم نستعرض هذه الاثار من خلال 

 وفقا للمحاور التالية: المصري 

 .يني الاحالة للارتباط وفقا لاجتهادات القضاء الفلسطآثار  -اولا: 

ما أنبأت عنه محكمة النقض الفلسطينية بقولها "..أن إحالة أي دعوى من قبل محكمة الى محكمة م

أخرى يجب أن يتم وفق الأسس التي حددها المشرع والقنوات التي رسمها ذلك عملا بصريح 

ن الامر ر اجتهاد المحكمة أبتقدي ثار الاحالة للارتباط آيجعل من ،  216( من القانون.."93ادة )الم

، حيث  بقواعد النصفة والعدالة تتصل ، والتيمسألة قانونية على قدر كبير من الأهميةب يرتبط

محكمة الاستئناف الفلسطينية في قولها "...كما نجد أن المدعيين  إليه تما سارم يستدل الى ذلك

( من قانون 1/80لهم الحق الكامل في الإتحاد في دعوى واحدة وذلك حسب ما تقضي به المادة )

 . 217....."2001أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 

ا رتبت الاثار كونهائية الاخرى، ا وفقا للاجتهادات القضعلى إطلاقه تليس ه المسألة هذ الا أن  

الجواز في متن النص حيث جعل أمر الجواز في الارتباط وفقا لأحكام الفقرة مسألة على  بناء

 من أصل له القانونيالأولى مقيد تحكمه رغبة المتخاصمين في الاتحاد والارتباط وهذا يجد سبي

ها "...هذا وحيث أن محكمة الصياغة التي استدلت إليها محكمة النقض في متن حكمها بقول

الاستئناف عالجت الطعن المتصل بعدم توحيد الدعويين وتوصلت الى أن التوحيد أمر جوازي 
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( من قانون أصول المحاكمات المدنية ..." 2/80وهو من إطلاقات المحكمة طبقا لأحكام المادة )

أخرى لكنها ترتبط ، وبذات المنطق القانوني عرجت محكمة النقض في حكم مثيل على مسألة 218

وفقا لقناعات محكمة الموضوع ذاتها حيث جاء في متن تسبيب  بعد الاحالة للارتباط بمسألة الضم

حكمها قولها ".....وحيث نجد أن لائحة الدعوى الماثلة اتصلت بمجموعه من المدعين الأمر الذي 

معهم في لائحة دعوى يتوجب على محكمة الاستئناف أن تبحث وتعالج فيم  إذا كان من الجائز ج

من القانون المذكور ذلك أن توافر سبب الجمع أمر جوازي  80واحدة أم لا طبقاً لأحكام المادة 

للمحكمة بقبول اللائحة المشتملة على تعدد أطراف الخصومة وانتفاء سبب الجمع الذي له صله 

الخصومة في لائحة واحدة  بالنظام العام طبقاً لمفهوم المخالفة لهذه المادة لا يجيز تعدد أطراف

 220.\219وبالتالي ترتيب الأثر القانوني..."

 ثانيا: آثار الاحالة للارتباط وفقا لاجتهادات القضاء المقارن

أن مناط سبب الدعوى يتكون من الوقائع المادية والقانونية المنتجة التي يتمسك بها المتداعيين بما 

الدعوى هو النص القانوني المحدد لاختصاص باعتبار أن مناط موضوع ،  221كأساس في دعواهم

بشأن ، وعلى خلاف ما توصلت اليه اجتهادات القضاء الفلسطيني المحكمة بنظر الدعوى نوعا

جاء ترتيب آثار  وفقا للقضاء المصري فإنه  عدم التوحد بمسألة الاثار القانونية للاحالة للارتباط، 

ن أبتقريرها مبدأ قانونيا يقضي بالنقض المصرية محكمة به انبأت وفقا لما  الاحالة للارتباط 

ي أساس الدعوى وإلا سقط من حق الخصوم ويجب إبداء هذا الدفع قبل الدخول ف الاحالة للارتباط

من قانون المرافعات إذ نصت على وجوب  108أن المادة  "..ونستدل على ذلك بقولها  الحق فيه

ء أى طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه إبداء الدفع بعدم الاختصاص المحلى قبل إبدا

فقد دلت على أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام وإنما يتعين التمسك به قبل غيره من الدفوع وقبل 
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لائحة واحدة بمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الحق في إقامة دعوى  80/1فيما ذهبت إليه حيث أجازت المادة 
سبب  لأكثر من شخص بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم إذا ما كانت طلباتهم مرتبطة او اتحدت سبباً وموضوعاً وحيث أن

عون ضدهم الذي يستمد منه الطلبات الأخيرة وتبين من أوراق الدعوى أن عمل المط الدعوى وما بني عليه الحق القانوني
قدم في الدعوى  وحقوقهم العمالية تولدت من الاتفاقية المبرمة ما بين الجهة الطاعنة وشركة المؤسسة العربية للتأمين وما

احدة في وفان تقديم المطعون ضدهم لائحة من بينات تثبت بان هناك ارتباط واقعي وقانوني بين المطعون ضدهم والطاعن 
ً وأحكام المادة  عوى لعدة دمن الأصول المدنية والتجارية وانه لا يوجد ما يمنع من إقامة  80دعوى واحدة يكون متفقا

بطة أشخاص يطالبون بحقوق عمالية متعلقة وناشئة عن أسباب واحدة واتحدت بموضوع واحد مما يجعل من الطلبات مرت
ها إذا ما وضوعاً وان لمحكمة الموضوع صلاحية جوازيه بحكم القانون بنظر هذه الدعوى ولها الحق أيضا بتفريقسبباً وم

ً يعود للمحك مة مع مراعاة رأت أن حسن سير العدالة يقتضي ذلك وان الأمر لا يتعلق بالنظام العام لكون ذلك أمرا جوازيا
ستئناف قتضى عدا عن كون هذا السبب لم يكن مثاراً أمام محكمة الاالاختصاص القيمي للمحكمة المختصة أن كان لذلك م

نال منه أسباب الطعن مما يجب الالتفات عنه . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون ولا ت
 ...." ييد الحكم المطعون فيهولا تجرحه لذا أرى وخلافاً لما ذهبت إليه الأكثرية المحترمة رد الطعن الماثل وتأ
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التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، كما لا يجوز النزول عن التمسك به صراحة أو 

أن الحكم الابتدائي قد جاء خلواً مما يفيد تمسك الطاعنة بعدم ضمناً . لما كان ذلك ، وكان البين 

اختصاص المحكمة محلياً رغم مثولها بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم تقدم ما يدل على سبق 

تمسكها به أمامها وهى المكلفة بذلك ولا يحق لها التمسك به بصحيفة الاستئناف ما دامت قد مثلت 

 .222".قها في التمسك به يكون قد سقط .أمام محكمة أول درجة فإن ح

 القضاء المغربي بشأن الاثار القانونية التي يرتبها الدفع بالاحالة للارتباط، اجتهادكما يشار الى 

أنه " ...يترتب على هذه الاحالة رفع الدعوى الاصلية والدعوى المرتبطة بها بقوة القانون الى 

لذات الاجتهاد انه "... يجب على المحكمة وفقا كما انه  223الجهة القضائية المحال اليها الملف..." 

وبالتالي تحيل الملف باسره الى  224ان تحكم تلقائيا او بطلب احد الاطراف بعدم اختصاصها ..."

 .المحكمة المحال اليها الدعوى بداعي الارتباط

سجاما مع كثر انويرى الباحث أن اجتهادات القضاء المقارن بشأن ترتيب آثار الاحالة للارتباط أ

القضاء  التنظيم القانوني  وفقا لنصوص التشريعات المقارنة على عكس ما توصلت اليه اجتهادات

ن عالفلسطيني، بالخصوص حيث يتوضح ذلك من التناقض في  الاجتهادات القضائية التي تصدر 

ير الجواز ة تقرالقضاء الفلسطيني والتي تعكسها قرارات قضائية اوضحناها سابقا،لا سيما في مسأل

مكان ان بفي تقديم طلب الاحالة للارتباط، إضافة الى أنه وبحدود علم الباحث انه من الصعوبة 

 يجد الباحث في اجتهادات القضاء المقارن تناقض بين الاجتهادات والاحكام القضائية.

 

 

 

 

 

                                                           
 على منشور  15/5/2011قضائية، الدوائر التجارية جلسة بتاريخ  80لسنة 3942حكم محكمة النقض المصرية رقم  - 222

 ، https://www.cc.gov   . الرابط 
، منشور على 2009 /15/7. صادر بتاريخ 622/4/1/2009، ملف عدد  713 رقم المغربية ،حكم محكمة النقض  - 223

  http://www.juris.courdecassation.maالرابط 
 حكم محكمة النقض المغربية، الحكم السابق - 224

https://www.cc.gov/
https://www.cc.gov/
http://www.juris.courdecassation.ma/
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 الاختصاص .وفقا لقواعد للارتباط  لإحالةإبعد  للضمالأصول الإجرائية  -المطلب الثاني:
 

وى التي تعتبر قواعد الاختصاص في قانون الأصول المدنية البوابة الرئيس لتحديد موضوع الدعا

انون تقع ضمن دائرة اختصاص المحاكم )وفقا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي( حيث جاء الق

( 2قم )لقانون رالمعدل  2005( لسنة 5( من قانون رقم )1على تنظيم ذلك بموجب أحكام المادة )

حيث  الذي حدد بموجبه في الفقرة الأولى الاختصاص القيمي للمحاكم الفلسطينية ،2001لسنة 

عن  ينعقد الاختصاص لمحكمة الصلح ) كمحكمة أول درجة ( في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها

البة لمطدينار أردني ، ويكون الانعقاد لمحكمة البداية كمحكمة أول درجة في دعاوى ا 10000

 .لغها عن قيمة اختصاص محكمة الصلحالتي يزيد مب

بينما حددت الفقرة الثانية من ذات المادة الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح بالنص على  

المعدلة  الدعاوى التي موضوعها يندرج ضمن نص الفقرة ومهما بلغت قيمتها وفقا لنص المادة

موضوع الدعوى فإما ارتباطا بقيمة مالية أو ارتباطا بنوع وبذلك يحدد النص القانوني دلالة  ،  225

الدعوى، وبالتالي ينصرف ذلك الى مسألة هامة ترتبط بالخصوم في الدعوى حيث أن الدعوى 

وعلى ضوء ذلك ، صل النزاع، هذا وفقا للأصل العامبأطرافها )المدعي والمدعى عليه( يشكلون أ

إحالتها من بعد   ضملارتباط الأسباب في الدعاوى ل القانوني لماهية يستوجب استعراض الاساس

إعمال قواعد الإحالة من منظور متطلبات حسن سير العدالة  ومن ثم ،منظور قواعد الاختصاص

 بعد الاحالة. في حالة ضم الدعاوى

 ماهية ارتباط الأسباب في الدعاوى المتعددة-الفرع الأول :
 

تعتبر لائحة الدعوى أو الطلبات التي تقدم للمحكمة المفتاح الذي يحدد فيه المتداعيين طلباتهم، 

وكذلك الأمر بالنسبة للمدعى عليهم في اللوائح الجوابية بتوضيح أوجه دفوعهم لما أثير من بنود 

التي  ئية جراالإقواعد من ال المقصود بالماهية لأسباب الدعوىويحدد في الدعوى الموجة ضدهم، 

حيث ارات الماهية القانونية لارتباط الاسباب ، محدد قانوني لاعتبتضمنها قانون الأصول المدنية 

                                                           
 2001( لسنة 2ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )( من قان39تعدل المادة )جاء في القرار بقانون المعدل انه :  - 225

 لتصبح على النحو التالي:
( عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها 10,000لدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها )ا -1تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي:

نت قيمة المدعى به لا ي الدعاوى المتعلقة بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا كابالعملة المتداولة قانونا ويكون حكمها قطعيا ف
 تتجاوز ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

وق تية مهما بلغت قيمتها:أ( تقسيم الأموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة.ب( إخلاء المأجور.ج( حقالدعاوى الآ -2
لحدود وتصحيحها.ز( امنازعات المتعلقة بوضع اليد.هـ( المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار.و( تعيين الارتفاق.د( ال

والطلبات التي تنص  استرداد العارية.ح( الانتفاع بالأجزاء المشتركة وصيانتها في المباني المتعددة الطوابق.ط( الدعاوى
 دعاوى التصحيح في سجلات وقيود الأحوال المدنية.القوانين الأخرى على اختصاص محكمة الصلح بها.ي( 
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( ماهية الأسباب التي يجب أن توضح في اللائحة كونها "  وقائع 52( من المادة )7حددت الفقرة )

 ة نظر الدعوى"وأسباب الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمحكمة صلاحي

 هذا من جهة .

امام أكثر من  تنظر من دعوىفي كثير من الوقائع قد يكون هناك أكثر ومن جهة أخرى فإنه 

أو أن تسجل عدة دعاوى بين خصوم مختلفين أمام ذات المحكمة تتحد  ذات الخصوم بين محكمة

بالاحالة ة المتعلقة الأمر الذي يستوجب إعمال الأحكام القانوني ، في محل الدعوى أو موضوعها

" وحدة  فإنفقهاء القانون جانب من وفقا لرأي وانه ، الدعاوى لوحدة الموضوع للارتباط في هذه 

المحل في الدعويين أمرا كافيا لقيام الارتباط بينهما، ولكنها ليست ضرورية. فقد يقوم الارتباط 

تنفيذ عقد؛ ودعوى فسخه أو  بين دعويين بالرغم من عدم اتحاد المحل فيهما. مثال ذلك: دعوى

بطلانه، وكذلك دعوى الاستحقاق التي يقيمها )أ( ضد )ب( ؛ ودعوى الضمان التي يقيمها المدعى 

 .226عليه )ب( ضد البائع له )ج( لإلزامه بضمان الاستحقاق." 

لوحدة الموضوع أساسا قانونيا واقعيا لقيام الارتباط في  الفلسطينة وقد أسست محكمة النقض 

دعوى مطالبة بمبالغ مالية وذلك بقولها "....ولما كانت وقائع الدعوى وما قدم فيها من بينات تثبت 

بأنه هناك ارتباط بين واقعي وقانوني بين المدعى عليهم حيث ثبت بان المدعى عليهم شركاء في 

 . 227"الشركة المدعى عليها.....

أي بمعنى أن المشرع ابتغى بهذه الماهية أن تنصرف الذهنية والعقيدة القانونية لتوضيح الوقائع 

التي يستند إليها المتداعيين كأسباب منتجة في طلباتهم ومرتبطة بذات موضوع الدعوى، بمعنى 

لوجود  آخر تشكل الوقائع المتشابه في أكثر من دعوى منظورة أمام ذات المحكمة علة قانونية

فقهاء القانون باعتبار أن جانب من ارتباط من حيث السبب في هذه الدعاوى، وقد أشار الى ذلك 

" ...وحدة السبب في الدعويين، أن تكون الوقائع القانونية المنتجة التي يتمسك بها المدعي في 

فقد تجد  لكن هذا ليس كافيا  228إحدى الدعويين؛ هي ذاتها المتمسك بها في الدعوى الأخرى." 

في بعض الدعاوى ارتباطا برغم عدم وحدة السبب"... كالدعوى التي يقيمها المؤجر ضد المستأجر 

بالإخلاء؛ ودعواه ضده بالتعويض عن المدة التي انتفع فيها بالعين بعد انتهاء عقد الإيجار. فوحدة 

 . 229السبب في الدعويين ليست من العناصر اللازمة لقيام الارتباط بينهما..."

                                                           
، محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة المدنية، منشور على الرابط  2020،التكروري  - 226

/http://www.othman.ps  
 ي.منشور على المقتف 2012\5\6، الصادر بتاريخ قض مدني ن، 1120،لسنة  59حكم محكمة النقض الفلسطينية ، رقم  - 227
 مرجع سابق ذكره 2020التكروري،  - 228
 مرجع سابق ذكره 2020التكروري،- 229

http://www.othman.ps/
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محكمة النقض بتقرير مسألة الضم لوحدة السبب رغم الاختلاف يختلف ذلك وفقا لاجتهادات بينما 

ن لا ترتبط طلباتهم بعضها ببعض إلا أنها جاءت متحدة يفي الموضوع في قولها "... أن المدعي

من حيث السبب وبوحدة المسألة القانونية التي تحكمها وهو إنهاء خدماتهم وفقاً لما ورد في لائحة 

 230الدعوى الأمر الذي يكون معه رفع الدعوى من قبلهم مجتمعين أمرا مقبولاً قانوناً ..." 

وفقا لرأي جانب من الفقه  دد لماهية الأسباب محور الارتباط المعيار القانوني المحيكون بذلك و

كانت أم تصرفات قانونية، التي من الواجب  -صِرفةً  -ما تشكله مجموع الوقائع الماديةمهو "...

فلا  افيا للجهالة والإبهام أو الغموضعلى المدعي أن يوضحها في لائحة دعواه توضيحا دقيقا ن

ى أسباب الدعوى بشكل عام دون تفصيل لا بل يجب أن يقف عليها يقبل في الدعوى أن يشار ال

 .أو الحق المراد حمايته  231..." المدعي وقوفا تفصيليا لكونها أساس الحق المتنازع عليه

إذا تولدت بعد الاحالة وعليها يقاس في الدعاوى المتعددة التي تستوجب حالة الضم فيما بينها 

امام محكمة واحدة  مناط ومقصد المشرع للضم في دعوى واحدة الأسباب فيها وحدة واحدة تجعلها

وفقا لرأي جانب من الفقه انه ، بحيث يكون سبب الدعاوى المنضمة والإحالة لعدم الاختصاص 

"..هو ذاته الأساس )المصدر( القانوني للحق المدعى به سواء كان واقعة مادية أو تصرف قانونياً 

حيث يكون السبب في الدعوى هو المعيار القانوني الذي تأسس   232هو ذاته وليس سببا آخر.."

وفقا لما  عليه المحكمة عند نظرها في أي دعوى ماثلة أمامها اختصاصها من عدمه في الدعوى،

".. الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية أو إذا كان الالتزام  أن  اتت عليه محكمة النقض بقولها 

إذا كان السبب هو غير السبب في دعوى أخرى أقيمت قبل ذلك بين  سببها قد سقط بالتقادم أو ما

 233نفس الخصوم ."

رتباط أن المعيار الأساس في تحديد ماهية عنصر الا إجتهاد محكمة النقض ستخلص مما تضمنه يو

ية لإنتاجالبحث والتدقيق في وحدة الأسباب التي تحقق ا ، هوبعد الاحالة  في الدعاوى المنضمة

عد الضم بعندما يتحقق  للارتباط، مما يجعل مثار نشؤ الإحالة رتبطةفي الدعاوى المالقانونية 

الأخرى  توحد الدعوتين وخروج الدعوى بعد الضم من ولاية المحكمة المحيلة الى ولاية المحكمة

ب قانوني المحال إليها، بتغير مركز قيمة الدعوى أو خروجها من ولاية المحكمة المحيلة لأي سب

 .بالاختصاص القيمي أو المكاني أو النوعييتعلق 

                                                           
 تفي.، منشور على المق2019\9\12، صادر بتاريخ نقض مدني، 1920، لسنة 299حكم محكمة النقض الفلسطينية ، رقم - 230
 162، مرجع سابق ، ص2002ابو الرب،- 231
، 2001( لسنة 2الوجيز في شرح قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم )(، 2011المشاقي،حسين)- 232

 210ص ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان ، الاردن.1ط
 . ، منشور على مقام2020\1\14، نقض مدني، صادر بتاريخ 2019، لسنة 1555كم محكمة النقض الفلسطينية، رقم ح - 233
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يتعلق بشكل أساس بما تقوم به المحكمة المحيلة من إجراءات لضم الدعاوى إضافة الى انه 

على المحكمة إذا قضت "..ا أنبأت به محكمة النقض بقولها  مل وفقاالمرتبطة سببا وموضوعا، 

كمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المح

إليها الدعوى بنظرها ..ولا ينال من ذلك أن تكون الدعوى قد أحيلت بسبب عدم اختصاص المحكمة 

 . 234المحيلة أيا ً كان سبب عدم الاختصاص.."

 وفقا لمتطلبات حسن سير العدالة  للارتباط الإحالة الفرع الثاني:
 

أي  السبب والموضوع، أو عند توفر من حيث رتباطلابعد الاحالة ل مسألة ضم الدعاوى تعتبر

ي نصوص القانون التي ترتبط بقواعد الاختصاص القيمي والنوع مرتبط بقراءة وفهممنهما، 

أي  هي الدالة على انعقاد اختصاص المحكمة في نظر، بكونها للمحاكم وفقا لنصوص القانون 

عيار المو ه ، فإن ذلكنوعها وأبقيمة الدعوى يتحدد للمحكمة إما  الاختصاص وبما أن  دعوى،

 .الدعوى الماثلة أمامها الأساس لانعقاد الاختصاص لأي محكمة تنظر

ددة متعفي حال ضم دعاوى للارتباط الإحالة  عند إجراءمتطلبات حسن سير العدالة وتحقيقا ل

لدعاوى ا ، والتي نشير فيها الىوىالدعتفوق في قيمتها بعد الضم اختصاص المحكمة التي تنظر ا

 لضم ا لمقتضيات إجراءوفقا ، حيث انه التي تنظرها محكمة الصلحالمتعددة بين ذات الاطراف 

ير قيمة ، قد يرتب امرا قانونيا يرتبط بتقدللارتباط في السبب أو الموضوع بين هذه الدعاوى 

( 1لفقرة ) د الضم المبلغ المحدد في نص اإذا فاق مبلغ المطالبة في الدعوى بعالدعوى، لا سيما 

 .2001لسنة  2المعدل لقانون رقم  2005لسنة  5( من قانون رقم 1من المادة )

بهدف وفقا لرأي جانب من الفقه انها تكون  للارتباط  العلة في إعمال قواعد الإحالة  من هنا فإن

الاختصاص تقوم بإحالتها  مالدعوى لعد" التيسير على المتقاضين فبدلا من أن تقضي المحكمة برد 

تقدير الموقف القضائي بشأن إعمال قواعد الإحالة في الدعاوى  الا أن  235الى المحكمة المختصة"

 محكمة النقض  وفقا لاجتهاداتعن هذا الرأي الفقهي وذلك بعد ضمها للارتباط يختلف تماما 

عد الاختصاص طالما أن كلا منهما تظل إن هذا الضم ليس من شأنه أن يؤثر على قوا"....بقولها 

محتفظة بكيانها وقيمتها واستقلالها ولم تتحد موضوعا وسببا وأطرافا ،إذ أن كلا منهما تتعلق 

بالمطالبة بأجرة مستحقة في الذمة عن مدد ايجارية مختلفة لا مدة واحدة بعينها الأمر الذي تغدو 

                                                           
 ، منشور على المقتفي.2013\3\5، نقض مدني، صادر بتاريخ  2013، لسنة 110كم محكمة النقض الفلسطينية، رقم ح - 234
 288ص، مرجع سابق ،  2008الأخرس، - 235



96 
 

نجد أنه  المحكمة  اجتهادوبالتدقيق في  236 معه محكمة صلح نابلس هي صاحبة الاختصاص" 

باعتبار المتعلقة بقواعد الاختصاص ، ومن جهة اخرى على إعمال النصوص القانونية  اً مبني جاء

 . ( أصول1/80وفقا لأحكام الفقرة )هو أمر جوازي يعود للمتداعيين  للارتباط ضم الدعاوى أن

الاختصاص والإحالة بين الإحالة لعدم تفرقة من هنا يتضح من واقع النص القانوني أن هناك 

إذا كانت الإحالة لعدم الاختصاص متعلقة بالنظام العام، فإن الإحالة تكون نه "... أللارتباط حيث 

واجبة على المحكمة أو أن الدفع بها ملزم للمحكمة المرفوع إليها النزاع، بينما في الإحالة للارتباط 

للمحكمة، وإنما تخضع للسلطة التقدير لها، فلها أن ترفض فإن الدفع بالإحالة لا يكون ملزماً 

 237الإحالة وتستمر بالتالي في نظر النزاع.." 

الى محكمة أخرى بذريعة  محكمة قامت باحالتها بإحالة دعوى ماثلة أماموفي مسألة أخرى ترتبط 

أن موضوع الدعوى وسببها خارج عن اختصاصها وولايتها القضائية الأمر الذي تصدت له 

( من 39محكمة النقض بقولها "..إن الدعوى خاضعة لاختصاص محكمة الصلح وفق المادة )

الة الى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وخطأ المحكمة باعتبار الدعوى واجبة الإح

محكمة البداية بسبب تكييفها "إزالة الضرر" دون التدقيق في موضوعها ، وان هذا التكييف جاء 

مخالفاً لحكم القانون كما أن المحكمة تجاوزت طلبات الخصوم حين قضت بإحالة الدعوى دون 

أن يطلب أي من الخصوم ذلك أمام محكمة الصلح ، وانه كان على محكمة البداية بصفتها 

وفي قول مماثل لها في ذات   238ستئنافية أن تقرر إلغاء قرار الإحالة لمخالفته لحكم القانون.."الا

الواقعة الحكمية عللت المحكمة بالنعت على قرار محكمة الاستئناف انه معيب بالعوار القانوني 

ي من حيث "..إن المقصود بتحديد اختصاص المحكمة هو تحديد ولاية المحكمة في القضايا الت

تباشرها المحكمة بسبب وجود محاكم أخرى ، بما يعني أن هذا الاختصاص متصل بالتنظيم 

القضائي المرتبط بالنظام العام ، وان للمحكمة التصدي له من تلقاء ذاتها ولو لم يأتِ على ذكره 

أي من الخصوم وفي أية حالة تكون عليها الدعوى ، الأمر الذي يعني أن الحكم بعدم الاختصاص 

 239كون قابلاً للطعن فيه بحكم القانون.."ي

                                                           
 ، منشور على المقتفي.2006\4\12، صادر بتاريخ قض مدنين، 2006، لسنة 7حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  - 236
 84، مرجع سابق ، ص8201سلامة، - 237
 ، منشور على مقام.2019\1\30،نقض مدني، صادر بتاريخ 2018، لسنة 355كم محكمة النقض الفلسطينية، رقم ح- 238
 لنقض الفلسطينية، الحكم السابقاحكم محكمة  - 239
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لمادة انص القانون في هذه المسألة المرتبطة بالإحالة لعدم الاختصاص وبصريح نص وبناء على 

لى إ( من القانون ".إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها، فعليها أن تأمر بإحالة الدعوى 60)

 لدعوى." المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر ا

وفي مسألة أخرى لا تقل أهمية عن الأولى تتعلق بالقانون الساري وقت نظر محكمة الدرجة 

، المعدل لأحكام 2005" لسنة 5الأولى ومحكمة الاستئناف ومن ثم النقض بعدها هو قانون رقم "

م ، حيث تشير وقائع الدعوى الأساس أنها قيدت أمام محكمة صلح را2001" لسنة 2قانون رقم "

" من القانون المعدل ، 1، وان اختصاص محكمة الصلح محكوم بنص المادة " 2015الله عام 

لموضوعها،  نظراً بإخراج الدعوى من ولايتها القانونية عند قيامها أن محكمة صلح رام الله بمعنى 

، بسلطة المحكمة التقديرية  لتعلقهمسالة الإحالة للارتباط من وجهة حسن سير العدالة يتفق مع 

أنبأت به محكمة النقض  باعتبار أن "تكييف الدعوى يعود لمحكمة وفقا للاساس  القانوني الذي 

الموضوع بصفتها صاحبة الصلاحية والاختصاص فهي ملزمه بإعطاء الوصف الحقيقي للدعوى 

الدعوى واللائحة الجوابية والتكييف القانوني الصحيح طبقاً لادعاءات الخصوم وطلباتهم في لائحة 

  240دون التقيد بما يورده الخصوم فيما يتصل بتكييف الدعوى.."

ن مقتضيات حس ليكون بذلك بحث مسألة الإحالة للارتباط من قبل المحكمة ينصب على تحقيق 

جنبا تسير العدالة بإحالة الدعوى الى المحكمة التي تنظر دعوى متحدة سببا وموضوعا معها، 

 ام متناقضة.لصدور أحك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 على مقام. ، منشور2019\2\19، نقض مدني، صادر بتاريخ 2017، لسنة 1446ة النقض الفلسطينية، رقم حكم محكم- 240
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 خاتمة

موجبات الضرورة أن يكون التدخل التشريعي موجها نحو وضوح النص وتحديد  إن       

رع لتأدية حالة للارتباط لأنها مسألة تنظيمية من صنع المشالشروط الإجرائية للدفع بالضم والا

شريعي ا التدخل التوهذ ،جرائي توجبها الضرورة الإجرائيةوظائف متعددة في نطاق القانون الإ

الدعاوى  التنظيمية التي تحكم ضم الغاية قق بهايح ينبع من فلسفة المشرع في رسم سياسته التي

زاء الإجرائي تقليل فرص إيقاع الجإجرائية ل وسيلةالمدنية وإحالتها للارتباط، وبذات الوقت تكون 

 .لفة المواعيد الحتمية في القانوننتيجة مخا

وجبه قواعد ألا وهو قانون  الأصول  المدنية الذي ينُظم المشرع بم الدراسة وفيما يتعلق بنطاق 

أم طلبات،  الضم والإحالة للارتباط ويحدد نطاق الأعمال الإجرائية سواء كانت تلك الأعمال دفوع

 دنية متطلبات الحداثة الاجرائية واسس ادارة الدعوى الميجعل من تنظيمها ينصب نحو تحقيق 

 وحتماً التقليل من صدور احكام متناقضة.حسن سير العدالة  ياتتحقيقا لمقتض

لدعاوى اإذا كان المشرع هو الذي ينظم  القواعد القانونية المتعلقة بضم وبناء على ما سبق و

شكل حتمي ن هذا التنظيم قد يفرضه المشرع بأفإن ما يجدر الالتفات إليه  ، وإحالتها للارتباط

لحال اللخصوم والمحكمة دور في تحققه أو تفعيل آثاره.كما هو واقع بكونه عمل إجرائي يكون 

المشرع  في التشريع الفلسطيني والأردني  والمصري على حد سواء ،أما إذا كان غير حتمي فيمنح

ية الفعالة سلطة للمحكمة بإمكانية المساهمة في تفعيل دوره للقيام بوظائفه والتي تنتهي بالحما

 اً وموضوع وسبباً  ةددة والمتحدة خصومقانونية لأطراف الدعاوى المتعللحقوق الموضوعية ال

 وصفةً كما هو الحال في التشريع المغربي. 

ع الفلسطيني قواعد الضم والإحالة للارتباط في التشريالفلسفة التشريعية الحاكمة لوبعد استعراض 

م بمجموعة قدالنتائج، وت من عديدالوالتشريعات المقارنة توصل الباحث في ختام هذه الدراسة إلى 

 على النحو التالي:يوضحها  من التوصيات

 النتائج
 

 بتحديد مدلول قانوني يعُ رِفُ  والتشريعات المقارنة قصور التشريع الفلسطيني .1

 .مفهومي الضم والإحالة للارتباط

دفعاً إجرائيا كونه تي من للارتباط يألضم والإحالة إن التأصيل القانوني لاجراء ا .2

 ُ ُ نبِ تثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفقا لما ت به وقائع الدعاوى متعددة الأطراف التي  أ
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زل المحكمة بموجبها سلطتها التقديرية بضم الدعاوى وفقا لمركز المتداعيين في تنُِ 

 .الخصومة المدنية

نة تتوحد في النصوص التشريعية المقارللضم والاحالة للارتباط  ن الطبيعة القانونيةإ .3

في التشريعين المصري والمغربي دلالة قاطعة في النص على كونها دفوع شكلية 

يترتب على عدم إثارتها قبل التعرض في موضوع الدعوى فقدان الحق بإثارتها 

 .لاحقا

الإحالة للارتباط من قبل المحكمة ينصب على تحقيق مقتضيات حسن إن تقرير  .4

ا تنظر دعوى متحدة سببا وموضوع سير العدالة بإحالة الدعوى الى المحكمة التي

 معها، تجنبا لصدور أحكام متناقضة.

 الخصوم برز القيود القانونية التي تفرضها قواعد الضم والإحالة للارتباط علىأن إ  .5

 .إثارتهاكيفية التقيد بمعياد تقديمها وهو  في مختلف التشريعات

في النص  ن المشرع الفلسطيني تميز عن نظيره الأردني من حيث إقران الصفة إ .6

مدعي  بكونه إماالذي يملك الحق في اثارة الدفع بالضم أو الاحالة للارتباط للشخص 

أو مدعى عليه وهي أساس تحديد صفة الخصومة في الدعوى المدنية،  إضافة الى 

قانون اصول المحاكمات المدنية  ( من91فعا بموجب أحكام المادة )اعتباره د

 والتجارية.

ط  في متن ن  تنظيم  الأعمال الإجرائية المتعلقة بالدفع بالضم أو الإحالة للارتباإ  .7

اءات التقاضي بين أطراف التشريع يلبي متطلبات تحقيق العدالة في سير إجر

 .الخصومة

لضمانة هو االتشريع  في متن لقواعد الضم والإحالة للارتباط  ن التنظيم القانونيإ  .8

 ومتناقضة بين ذات الخصوم الإجرائية لتحقيق العدالة وعدم وجود أحكام متعددة

 .فيما بينها

حكمة ة المحيلة الى ولاية الممتخرج الدعوى من ولاية المحك للارتباط ن الاحالةإ .9

ن لأ ، وذلكمام ذات المحكمةأالمحال اليها بعكس الضم للدعاوى المتعددة المنظورة 

 فعل الضم يبُقى الدعاوى المنضمة تحت ولاية ذات المحكمة التي تنظرها، وحتى

 .وإن احتفظت كل دعوى باستقلالها عن الأخرى

إن الأعمال الاجرائية التي تتصل بفعل الضم والاحالة للارتباط  .10

نصب نحو تحقيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات من حيث الوقت والنفقات لما يؤدي ت
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توسيع نطاق خصومة الدعوى القائمة بقبول طلبات جديدة أو ضم دعاوى إليه من 

أخرى مرتبطة بها أو الوصول إلى الحل العادل بإجراءات مختصرة. ويحقق مع 

 .مبدأ الاقتصاد في الإجراءات منع صدور أحكام متعارضة أو يصعب تنفيذها

ة ن الانسجام والملائمة التشريعية بين النصوص لها أهمية قانونيإ .11

ر صوم بدون قصد في الهدفقد يتسبب خطأ أحد الخكبيرة بتحقيق العدالة الناجزة 

 الاجرائي.

 معلق ات الفلسطينية الصادرة بمقتضى قرار بقوة القانونن التشريعإ .12

جلس ) المعلى الإقرار من صاحب الولاية العامة بالتشريع استمرار العمل بأحكامها

 لأن الأصل في التشريعجرائي الأمن الإيختل به مفهوم  التشريعي( الامر الذي

لثقة الديمومة والاستقرار وعدم العرضه للتغير المفاجئ ، مما يقلل من فرص نزع ا

 .والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية

وى بأسس ومتطلبات إدارة الدعوالاحالة للارتباط  الدفع بالضم يرتبط .13

المتخصص بادارة الدعوى المدنية بهدف المدنية بكونه إجراء يقوم به القاضي 

السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال جمع اطراف النزاع في خصومة 

 .واحدة

ى إحالة الدعو وأيتطلبها الضم ط الإجرائية الشكلية التي الشروإن  .14

ة شروط صحة الدفع وقيامه من لحظة تقديمه في الدعوى أمام المحكم هيللارتباط 

ي تكون هذه الشروط وسيلة إجرائية يتوجه بها الشخص إلى المحكمة لكالمختصة، ل

أمام  بإحالة الدعوى للارتباط لدعوى منظورةبالضم او يتسنى له تحقيق الغاية منه 

 .محكمة أخرى
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 التوصيات

 لضم والاحالةالتنظيم القانوني لقواعد ابإجراء معالجة تشريعية على التوصية  -1

لا سيما بنصوص واضحة  أصول المحاكمات المدنية والتجاريةقانون للارتباط في 

في باب الدفوع جزء مستقل  اتجعلهمنه، ( 91(  و) 80( و)67احكام المواد )

ُ والطلبات،  ها باراعت الى بتحديد المفهوم القانوني للضم والاحالة للارتباط و فضيت

المترتبة  ثار القانونيةلا، من حيث الطبيعة الاجرائية واخاصةطبيعة قانونية دفوع ذا ك

 -عليها، وفقا للنصوص المقترحة التالية :

دة ( بتعديل عنوان المادة لتصبح ) ضم الوقائع الجدي67التعديل على المادة ) -أ

لنحو ا( لتصبح المادة على  صليةوتضم للدعوى الأالمتعلقة بالدعوى( وإضافة  )

بعد إقامتها أو بعد تقديم عوى إذا أظهرت وقائع جديدة تتعلق بالد)   -التالي:

ليه عاللائحة الجوابية المتضمنة ادعاء متقابلاً يجوز لكل من المدعي والمدعى 

 وتضم للدعوى الأصلية (  أن يتقدم بها أثناء المحاكمة

الطلبات في  الفصل الاولضمن  الباب السادسإضافة مادة جديدة تضاف الى  -ب

  بالضم والاحالة للارتباط  لدفعا -تتضمن النص المقترح التالي: والدفوع

وم لأصل الدعوى المضم انتابعالدفع بالضم والدفع بالاحالة للارتباط يكونان  -1

 و المحال اليها للارتباط.أاليها 

بضم الدعاوى وفقا لمركز  الدعاوى متعددة الأطراففي المحكمة  تقرر -2

 اذا توافر وحدة الاطراف والموضوع والسبب المتداعيين في الخصومة المدنية

  .في كلا الدعويين

 دعاوى متعددة ترتبط بمركزت هناك إذا كانواجبة  للارتباط حالةً الإكون ت  -3

 صتين في نظر الدعوتينمنظورة أمام محكمتين مختوالمتداعيين سببا وموضوعا 

 .قبل الضم

كونات مختلف أطياف ومتشكيل لجنة قانونية تضم التوصية للمشرع الفلسطيني ب -ت

ين يلقانونوأساتذة الجامعات ا وفقهاء القانون المدني ع القانوني في فلسطينجم  الم  

ارية الدفوع في قانون الاصول المدنية والتج أحكام وآثار يسند إليها دراسة كل

يحقق الفلسفة التشريعية الحاكمة لضم الدعاوى  نص قانونيصياغة بغرض 

  ة.للارتباط باعتبارها دفوع شكلية ذات طبيعة اجرائية خاصالمدنية وإحالتها 
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م الاسلامية جامعة العلو ،القانون الخاص،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه   -دراسة مقارنة

 ، منشور على دار المنظومةلاردن العالمية،ا

 -سلطة القاضي في توجيه سير إجراءات الخصومة المدنية ،2005،الطعاني، خليل  -

، جامعة عمان أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، القانون الخاص -دراسة مقارنة

 .العربية،الاردن 

كام القانون أدارة الدعوى المدنية وتطبيقاتها العملية وفقا لأح، 2012،المناصرة ،مجد  -

عمان –جامعة الشرق الاوسط رسالة لنيل درجة الماجستير ، القانون الخاص، الأردني" 

 (401020032)رقم مرجعي  –الاردن 

 الدفع بالاحالة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،،  2019 ،ملحم، آية -

 رجة الماجستير، القانون الخاص، جامعة القدس ، فلسطينرسالة لنيل د
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  الابحاث

 العدالة الاجرائية الناجزة بين النظرية ،2021،ابراهيم،سهيل احمد ابراهيم  -

، 53فية ، عمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنووالتطبيق"دراسة مقارنة"، 

 منشور على دار المنظومة. ،410ص-359،ص

لقانون اإدارة الدعوى المدنية في القانون الاماراتي، مجلة  ،2021 ،سعيد عمر البريكي، -

،منشور على دار 107ص-91ص،46المغربي ،دار السلام للطباعة والنشر،ع 

 المنظومة.

بين  الطلبات العارضة في قانون المسطرة المدنية المغربي ،2022، الحيان، رضوان -

، 227ص-209،ص12، مجلة الشؤون القانونية والقضائية،عواقع التنزيل وأفق التعديل

 دار المنظومة .على  منشور 

ة الضرورة الاجرائية في قانون المرافعات المدنية دراس، 2022،الحريثي،شحادة -

-1، ص4ع،11مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، مجتحليلية،

 على دار المنظومة . منشور، 30ص

ئي علاقة الامن القانوني والامن القضا،2018، الخداري ،عبد المجيد ، وبن جدو ،فطيمه  -

منشور على . 406-387ص 2( عدد4مجلة الشهاب ، جامعة الوادي مجلد ) تكامل "

 دار المنظومة.

، مجلة ةالطبيعة القانونية لاعمال إدارة الدعوى المدني ،2010،الرواشدة، محمد نصر -

، 570ص-549، ص31، ع18والاقتصادية، جامعة المنوفية، مجالبحوث القانونية 

 منشور على دار المنظومة.

الخصومة القضائية وفقا لقانون أصول  ،2019،محمد عبد الخالق محمدالزعبي، -

 دراسة– 2017وتعديلاته لسنة 1988لسنة  24المحاكمات المدنية الاردني رقم 

لى ع منشور، 655ص-614، ص4،ج34مجلة كلية الشريعة والقانون، طنطا،ع -مقارنة

 دار المنظومة

دنية الاحالة لعدم الاختصاص في قانون أصول المحاكمات الم ،2018، سلامة، محمود -

علوم ،  مجلة جامعة النجاح للابحاث )ال2001( لسنة 2والتجارية الفلسطيني رقم )

 على دار المنظومة.نشور م 106ص  -60( ،ص1) 32ة( مج الانساني

وقت ابداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام في ، 2017، صبح،رائد لطفي  -

، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات قانون اصول المحاكمات المدنية الاردني

 على دار المنظومة منشور ،201ص-188، ص1،ع17الانسانية،مج
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ية الشكلية في قانون اصول المحاكمات المدنالدفوع  ،2017،عدنان العضايلة،لؤي  -

 نشور علىلقاهرة،كلية الحقوق، فرع الخرطوم، م، جامعة ا1، المجلة القانونية، عالاردني

 دار المنظومة.

ن دور العدالة التشريعية في تحقيق الأم،  2019، عمر، شورش وعبد الله ، خاموش -

امعة ياسية ، جالقانونية والس المجلة الأكاديمية للبحوث القانوني دراسة تحليلية"

 ، منشور على دار المنظومة.360ص -334، ص2،ع3السليمانية ،م

حالة الدعوى لعدم الاختصاص في قانون ، إ 2016،عاشور، قاسم و حمد  ، وسنغني -

ية مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونالمرافعات "دراسة مقارنة"

 المنظومة.دار نشور على م 447ص– 409،ص2،ع8والسياسية،مج

لمدنية فكرة العدالة في قانون اصول المحاكمات ا ،2018 ،الفرا،عبد الله خليل حسين -

ة ، جامعة مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادي والتجارية "دراسة تحليلية"

 ، منشور على دار المنظومة .1558ص-1489ص،1الاسكندرية، ع

 -دراسة مقارنة–الاختصاص في الدعوى المدنية الاحالة لعدم ، 2017، فليح ،نجيب -

 دار المنظومة  منشور على، 139ص-107،ص36مجلة القانون المغربي،ع

احث ، مجلة الب الطلبات العارضة وتأثيرها في سير الدعوى ،2018، قدوري،اسماعيل -

 .دار المنظومة منشور على، 153-181، ص10للدراسات القانونية والقضائية ،ع

 ارنة"الارتباط في الاجراءات القضائية دراسة مق ،2019،الكعبي،هادي وشنابة،مروى  -

-176ص، 1، عدد11مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل،مجلد 

 منشور على دار المنظومة..218

 السلطة التقديرية للقاضي في قانون المرافعات المدنية وقانون، 2013،مخلف،حسين  -

 .، منشور على الرابط 106ص-86، ص6،ع26مجلة التقني،مج الاثبات

 https://www.iasj.net 

لاح متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الاص ، 2017، نصراوين، ليث -

الخامسة ، منشورات مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،السنة  القانوني

 .442-381،ص2017،مايو1،ج2ع

ءات إدارة الدعوى المدنية وجدوى تطبيقها في قانون الإجرا ،2020،ياسين ،شامي  -

راية عة احمد دالمجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسية ، جام المدنية والإدارية "

 ، منشور على دار المنظومة.104-88، ص  2،ع4الجزائر ،م–

https://www.iasj.net/
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 الالكترونية:المواقع 
 

محاضرات في ارتباط الدعاوى وأثره على وحدة الخصومة  ،2020،التكروري،عثمان -

  http://www.othman.ps منشور على الرابط  جامعة القدس ، المدنية" 

 2021مارس  4مقال منشور بتاريخ "  الدعوى المدنية وشروطها ،2021،دحام ،مها -

 https://sotor.com من  منشور على الرابط  موقع سطور ، على 

منشورات موقع حماة الحق منشور بتاريخ  الادخال في الدعوى، ،2021، خالد، ليلى -

  lawyer.com-https://jordan منشور على الرابط  ،  2021\4\20

في  2014\8\13، منشور بتاريخ مسار الدعوى المدنية زهير كاظم عبود ،  -

https://www.sjc.iq/view.2475 

آليات وأدوات  -إصلاح منظومة العدالة في ظل المصالحة  ،2017،عابدين ،عصام  -

قدمت خلال مؤتمر العدالة الفلسطيني الثامن الذي نظمه المركز الفلسطيني  ومتطلبات"

حول "منظومة العدالة إلى  13/12/2017لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 

   https://www.alhaq.org/منشور على الرابط  أين في ظل المصالحة؟

بي ، منشورات المركز الديمقراطي العرمفهوم العدالة الناجزة ،2016،ل عامر، عاد -

 https://democraticac.de   على الرابط منشور

، مؤسسة الانتماء ،كلية الارتباط الاجرائي في القضايا المدنية ،2018،لعرابي، اسامة -

  https://www.droitetentreprise.cm منشور على الرابط  جامعة الجزائر ،–الحقوق 

 المعاجم 
 

 ،دار الحديث للطباعة والنشر،القاهرة،3، مجمعجم لسان العرب ،2003،ابن منظور -

 مصر 

،  ، دار الحديث للطباعة والنشر، القاهرة5،مجمعجم لسان العرب ،2003،ابن منظور -

 مصر 

يروت، ، دار الشروق، ب38، طمنجد الطلاب في اللغة والاعلام ،1986،فؤاد البستاني، -

 لبنان.

 

 

http://www.othman.ps/
http://www.othman.ps/
https://sotor.com/
https://sotor.com/
https://jordan-lawyer.com/
https://www.sjc.iq/view.2475
https://www.alhaq.org/
https://www.droitetentreprise.cm/
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 تقاريرال   

 نوني"جودة التشريعات ودورها في تحقيق الامن القا  ،2021،مجلس النواب المغربي   -

–،دار ابو رقراق للطباعة والنشر 01/2020منشورات مجلس النواب المغربي العدد 

 .الرباط

ملاحظات مؤسسة الحق على القرارات بقانون لسنة   ،2021،،اشرفأبو حية  -

طباعة ونشر  ، ،تعديل قانون السلطة القضائية والمحاكم الإدارية وتشكيل المحاكم2020

 .فلسطين–مؤسسة الحق 

شر طباعة ونجودة التشريعات الرقابة والاختصاص، ،2020،ديوان الفتوى والتشريع  -

  نيفلسط–ديوان الفتوى رام الله 

طباعة  " مسح أولي ، إشكاليات الانسجام التشريعي في فلسطين ،2005،بكيرات، فايز  -

 فلسطين.–امعة بيرزيت ج–ونشر معهد الحقوق 

معهد  ،الدليل العملي لمراجعة التشريعات وتحليلها ،2017 ،علاونة ،محمود ،وآخرون  -

 سطينجامعة بيرزيت، فل -الحقوق

القانونية وحدة بنك المعلومات  التشريعية في فلسطين،النظام القانوني والعملية ملخص  -

، منشور على الرابط فلسطين –جامعة بيرزيت  ،2008للعام  ، منشورات معهد الحقوق

 http://lawcenter.birzeit.edu 

 -:القوانين 

لسنننطينية ، الوقائع الف2001( لسننننة 2رقم ) قانون أصوووول المحاكمات المدنية والتجارية -

 .38،ع2001لسنة  

نة  5رقم  قانون اصووووووول المحاكمات المدنية والتجارية المعدل - ئع ، الوقا2005لسنننننن

 .55، ع2005الفلسطنية لسنة 

وقائع ، ال2014( لسنننننننة 16رقم ) قانون أصووووووول المحاكمات المدنية والتجارية المعدل -

 .108، ع2014الفلسطينية لسنة 

سنة  5رقم   نون تشكيل المحاكم النظاميةقا - سن 2001ل سطينية  ل ، 2001ة ،الوقائع الفل

 .38ع

ع ، الوقائ4، مادة رقم  2020( لسنننننننة 40، رقم ) قانون السوووووولطة القضووووووائية المعدل -

 .22، عدد ممتاز رقم 2021الفلسطينية لسنة 

http://lawcenter.birzeit.edu/
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الوقنائع ،  2022، لسننننننننة 15رقم قرار بقوانون بشوووووووأن وقف نفواذ قرارات بقوانون ، -

 .2022\3\29،صادر بتاريخ 189الفلسطينية، ع

 ، منشور على مقام.1876، الصادرة عام  مجلة الاحكام العدلية -

لجريدة ا ، وتعديلاته 1988( لسننة 24رقم ) قانون أصوول المحاكمات  المدنية  الأردني -

 . 735ص  3545الرسمية عدد 

 5474الجريدة الرسننمية  عدد ، 2017( لسنننة 23رقم )   قانون محاكم الصوولا الأردني -

  4608ص 

سمية عدد الجريدة الر،  2001( لسنة 17رقم )  قانون تشكيل المحاكم النظامية الأردني -

 .1308ص 4480

ه، وتعديلات 1968( لسنننننننة 13رقم )  قانون المرافعات المدنية والتجارية المصووووووري -

 .1968\5\9، صاردة بتاريخ 19الجريدة الرسمة عدد

 11، صادر بتاريخ 1.74.447ظهير ،شريف، رقم ، المدنية المغربيةقانون المسطرة  -

 .(1974شبتمبر  28)1394رمضان 

 

 الأحكام القضائية     
 

، استئناف مدني ، صادر 2001، لسنة 523حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية ، رقم  -

  http://www.qanon.ps/منشور على  .2005\5\5بتاريخ 

صادر عن ، استئناف مدني، 2018، لسنة 855رقم حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية،   -

  https://maqam.najah.edu   منشور على ،  2018\9\12بتاريخ 

صادر ،استئناف مدني ، 2017، لسنة 777حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية ، رقم  -

    https://maqam.najah.edu  نشور على م 0172\10\24بتاريخ 

صادر ، استئناف مدني، 2019، لسنة 1201حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية ، رقم   -

  https://maqam.najah.edu منشور على ، 8/1/2020بتاريخ 

صادر ، إستئناف مدني ،2004، لسنة 150الاستئناف الفلسطينية، رقم حكم محكمة  -

 fi.birzeit.eduhttp://muqta . منشور على  2005\6\3بتاريخ 

، استئناف مدني، صادر بتاريخ 2017، لسنة 7حكم محكمة الاستئناف الفلسطينية، رقم  -

  tps://maqam.najah.eduht منشور على  ،2017\5\10

http://www.qanon.ps/
https://maqam.najah.edu/
https://maqam.najah.edu/
https://maqam.najah.edu/
https://maqam.najah.edu/
https://maqam.najah.edu/
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تاريخ ، صادر نقض مدني، 2019، لسنة 362حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

 https://maqam.najah.edu  منشور على  2019\4\15

بتاريخ صادر   ،نقض مدني، 2013، لسنة 110حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

  http://muqtafi.birzeit.edu منشور على   2013\3\5

بتاريخ  صادر نقض مدني ، 2020، لسنة 774حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

  https://maqam.najah.edu منشور على  2022\11\30

، نقض مدني، صادر بتاريخ 2006، لسنة 7حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

 .http://muqtafi.birzeit.eduعلى  ، منشور2006\4\12

، صادر بتاريخ نقض مدني، 2019، لسنة 299لفلسطينية ، رقم حكم محكمة النقض ا -

 http://muqtafi.birzeit.edu منشور على  2019\9\12

بتاريخ ، صادر نقض مدني ، 2018، لسنة 904حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

  http://muqtafi.birzeit.edu منشور على  2019\7\7

بتاريخ ، صادر نقض مدني، 2018، لسنة 1556حكم محكمة النقض الفلسطينية ، رقم  -

  https://maqam.najah.edu منشور على  2021\11\22

بتاريخ  ، صادرنقض مدني، 2016، لسنة 498نقض الفلسطينية ، رقم حكم محكمة ال -

    https://maqam.najah.edu  منشور على  2018\9\2

، صادر نقض مدني ، 2016، لسنة 829حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

   https://maqam.najah.edu منشور على   2019\1\13بتاريخ

بتاريخ  ، صادرنقض مدني، 2015، لسنة 70حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

   https://maqam.najah.edu مسترجع من   15/3/2015

بتاريخ ، صادر  نقض مدني ،2003، لسنة 17حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

  i.birzeit.eduhttp://muqtaf منشور على  2003\9\29

بتاريخ ، صادر نقض مدني ،  2017، لسنة 34حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

   http://muqtafi.birzeit.edu  منشور على  2017\2\6

بتاريخ ، صادر نقض مدني، 2009، لسنة 300حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

   http://muqtafi.birzeit.edu منشور على   2010\12\1

بتاريخ ، صادر نقض مدني، 2006، لسنة 202حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم   -

23\12\ 2007http://muqtafi.birzeit.edu   

https://maqam.najah.edu/judgments/4127
https://maqam.najah.edu/judgments/4127
http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/CJFullText.aspx?CJID=93757
https://maqam.najah.edu/judgments/7832/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
https://maqam.najah.edu/judgments/8093/
https://maqam.najah.edu/judgments/3802/
https://maqam.najah.edu/judgments/7894
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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بتاريخ ، صادر  نقض مدني، 2007، لسنة 27رقم  ،محكمة النقض الفلسطينيةحكم  -

  t.eduhttp://muqtafi.birzei منشور على  2008\2\4

، نقض مدني، صادر بتاريخ 2006، لسنة 26حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

 http://www.qanon.ps/، منشورعلى 2007\5\9

بتاريخ  ، صادرنقض مدني، 2019، لسنة 1555، رقم محكمة النقض الفلسطينيةحكم  -

   https://maqam.najah.edu منشور على  14/1/2020

بتاريخ ، صادر نقض مدني ، 2013، لسنة 11حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

 http://muqtafi.birzeit.edu منشور على ، 5/3/2013

بتاريخ  ، نقض مدني، صادر2017، لسنة 652حكم محكمة النقض الفلسطينية ، رقم  -

  https://maqam.najah.edu  منشور على   25/9/2017

بتاريخ ، صادر نينقض مد، 2017، لسنة 1367حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

   https://maqam.najah.edu منشور على  10/12/2017

بتاريخ  ، صادر نقض مدني، 2011، لسنة 59حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

  http://muqtafi.birzeit.edu منشور على، 6/5/2012

بتاريخ   ، صادرنقض مدني، 2016، لسنة 1079حكم محكمة النقض الفلسطينية، رقم  -

  aqam.najah.eduhttps://m/ منشور على ،  2017\1\22

بتاريخ  ، صادرنقض مدني ،2018، لسنة 355رقم  حكم محكمة النقض الفلسطينية، -

  https://maqam.najah.edu   منشور على  30/1/2019
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Abstract 

This study discusses an essential, legal case concerning the philosophy of law 

that regulates the rules of civil claims and their references to the civil liaison in light 

of the Commercial and Civil Procedure Ordinance no. (2) for the year 2001, which 

was subjected to several amendments and cancellations for a decade having 

maximized interest and research of the legal range and portion that were achieved 

by these amendments for maintaining procedural security and good course of 

justice. These are reviewed within the study’s chapters, starting from the 

introductory chapter entitled “rules comprised of claims and being brought between 

the legal concept and the procedural ordinances as per the law that discusses the 

procedural ordinances in the Palestinian law through analyzing the legal context 

and its links with the procedural rules, as well as the legislative status in the 

comparative legislations that are linked with the rules comprised of claims and their 

references to the liaison in terms of conditions and scope of application. Then, the 

first chapter is presented with the requirements of the legal regulation of the 

consolidated rules and their legal effects in light of the Palestinian law and its 

amendments in terms of the requirements of the legal regulation of these rules from 

the perspective of their compatibility with the requirements of legislative harmony 

and adequacy, and the effects of the legal regulation of the consolidated rules in 

terms of the claimed right and the scope of civil litigation. The second chapter 

discusses the legal regulation of the terms of petitions with reference to the liaison 

office and its implications, by reviewing the conditions and obligations of petitions 

with reference to the liaison office, and their effects on the civil litigation. The study 

highlighted conclusions related to the absence of a rational and integrated legislative 

policy between the texts that imposed a state of suspicion and legal doubt at the 
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level of legal understanding of the consolidation and reference to the liaison office 

and the procedural guarantees that are accepted by the competent courts. For such 

necessity, the study has adopted an analytical and investigative method of the laws 

in force and amended with precise and comprehensive review of the texts that were 

affected by the amendments and the extent of their suitability and harmony with 

other texts that are legally related to them in the original or amended legislation, 

and simultaneously the effects resulted from the compared legislations. The study 

concluded a recommendation to carry out a legislative reform in the legal regulation 

of consolidation and reference to the liaison office in the Civil and Commercial 

Procedure Ordinance with clear texts, especially the provisions of Articles (67), (80) 

and (91) thereof, making it an independent part in the section of petitions and 

requests, which gives rise to defining the legal concept of consolidation and 

reference to the liaison office to be considered as petitions of a special legal nature 

in terms of the procedural nature and the legal implications arising thereby. It also 

advises the Palestinian legislator about the formation of a legal committee that 

includes the various spectrums and components of the legal complex in Palestine, 

civil law jurists and legal university professors, to which it is assigned to study all 

the legal and legislative situations that occurred on the Civil and Commercial 

Procedures Ordinance for the purpose of drafting an inclusive and comprehensive 

bill law in terms of vertical harmony with the Basic Law and linear compatibility 

with other legislation.  

Keywords: consolidated cases, associated (related) cases, procedural security, 

achieved justice, Liaison’s consolidation and reference. 

 

 


